
–بجایة –جامعة عبد الرحمان میرة 

اسیةكلیة الحقوق والعلوم السی

التطلیق للعیوب

بین الفقھ الإسلامي والقانون

-دراسة مقارنة-

  ونالماستر في القانمذكرة تخرج لنیل شهادة 

فرع القانون الخاص  

تخصص: القانون الخاص الشامل

تحت إشراف الأستاذة                                        نالطالبتیمن إعداد 

یت شاوش دلیلةآد. تریكي" م"فطیمة دوحق-

خنوس صدیقة-

لجنة المناقشة

 . ةرئیس...........................................عشاش حفیظةالأستاذ(ة): -

...... مشرفة ومقررة..............یت شاوش دلیلةد. تریكي "م" آالأستاذ(ة): -

.... ممتحنة.......................................بن مدخن لیلىالأستاذ(ة): -

2016/2017السنة الجامعیة: 



�ː ̻ȒҡǪ�̴ �̃ǭǵ̸ ˷114



  إهداء

ووصینا الإنسان بوالدیه احسانا"إلى من قال االله فیهما"

إلى التي أرضعتني حناناً وحبا إلى فیض العطف والموّدة

إلى التي سهرت اللیالي من أجل راحتي

-أمي العزیزة-

......منبع الجود والكرم.....إلى رمز الُنبل والأخلاق

إلى الذي رافقني بإرشاداته وتوجیهاته النیِّرة طوال مشواري الدراسي

-أبي العزیز-

إلى رمزالمحبة و الوفاء أختي حسیبة وأخوي سعید ومحند شریف

اهرة رحمهما االله وأسكنهما فسیح جِنانهإلى روح جدي وجدتي الطّ 

اأطال االله في عمرهماان كثیر لذان دعمإلى جدي وجدتي العزیزین ال

إلى كل أفراد عائلتي

إلى أصدقاء الدرب وزملاء الدراسة دون استثناء

إلى كل الذین أحبهم وأحبوني أهدي لهم هذا العمل.

قدوح فطیمة



إھداء
إلى من سهرت اللیالي لأجلي

اريظإلى من تعبت ولم تنم جفونها لطول انت  

إلى نبع الحنان التي وهبت عمرها وحیاتها لتربیتي

تاج راسي

-أمي العزیزة-

لأجل دراستي ىإلى من تعب وشق

-أبي الغالي-

نوالدیا العزیزابحبكما وعطفكما علَّي حفظكما االله وأطال في عمركما يلكما یا من غمرتمان  

إلى سندي وشریك حیاتي زوجي العزیز الذي دعمني كثیرا

درینحنان،لیلیة،إسلام،إلى إخوتي وأخواتي زین الدین،

إلى كل أفراد عائلتي وعائلة زوجي صغیرا وكبیرا

زملاء الدراسةالدرب و إلى كل أصدقاء 

.إلیكم جمیعا أهدي ثمرة هذا العمل

خنوس صدیقة



شكر وتقدیر

الله وحده والشكر له سبحانه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى أن تفضل علینا الحمد

بالتوفیق لإنجاز هذا العمل.

زیل الشكر وإنَّه لمن دواعي الإعتراف بالجمیل بعد اختتام هذه المذكرة، أن نتوجه بج

لقبولها "آیت شاوش دلیلة"وعظیم التقدیر وخالص الامتنان إلى الأستاذة د. تریكي "م" 

الاشراف على هذه المذكرة، ولما أفادتنا به من نصائح سدیدة وتوجیهات رشیدة 

.وصبرها معنا إلى آخر المطاف

ز هذا ونتقدم أیضا بالشكر إلى زملائنا وإلى كل من وقف بجانبنا وساعدنا لإنجا

العمل، جزاهم االله خیر جزاء عنا.



قائمة أهم المختصرات

ص: صفحة

ص ص: من صفحة إلى صفحة

د د ن: دون دار النشر 

د ب ن: دون بلد النشر

د ت ن: دون تاریخ النشر

ج ر: جریدة رسمیة  
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نثى لیسكنا إلى بعضهما البعض الأو  الذكرزوجین الإنسان خلیفة في الأرض، وجعل من الخلق االله تعالى 

دة والرحمة مصداقا لقوله تعالى:" مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا النَّاسُ اتَّقوا رَبُكُمْ الذِي خَلَقَكُمْ یَاأیُّهَابالموَّ

لٌونَ بِهِ الأَرْحَامَ إنَّ االله كَانَ عَلَیْكٌم ءَ واتَقُوا االله الذِّي تٌسَّاءزَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهَا رِجَالاً كَثِیراً وَنِسَا

رع الحكیم بالرعایة وأفضى علیه قدسیة خاصة، ها الشایعتبر الزواج من أهم المواضیع التي تولا.1"رَقِیبًا

وَكَیْفَ تأَْخٌذٌونَّهُ وَقَدْ أَفْضَى "لقوله تعالى:ما یجعله فریدا بین سائر العقود الأخرى حیث اعتبره میثاقا غلیظا،

.2"بَعْضِكِم إلى بَعْضٍ وأَخَذْنَا مِنْكُمُ مِیثَاقًا غَلِیظًا

شقاء ونفور مستمر بین الزوجین، صعوبات تحول سعادتها إلىقد تواجه غیر أنَّ الحیاة الزوجیة 

، عیشة بینهما جحیما بعدما كانت سكنا ومصدرا للراحةمیُستطاع معه دوام العشرة، وتصبح البحیث لا

بعدما كانت خیرا ونعمة.وتصبح شرا 

سیكون سببا في زعزعة واضطراب استقرار الزوجیة ةفكل عائق لا یستطاع معه استمراریة الحیا

العیش، كمّا لم یهمل حق المرأة الرابطة الزوجیة عند استحالةع االله تعالى الطلاق للزوج لحلِّ شرَّ وقد  الأسرة،

لعلاقة لفقه الإسلامي الحق في خلاصها من ال لها القانون وكذا ارفع الضرر الذي وقع علیها، فخوَّ في 

سواء مادیة كعدم استیفاء حقها من ،من أضرار الزوج بهان جرَّاء ما ألحقمطریق التطلیق الزوجیة عن

بها جراء العیب الذي أصیب به زوجها.أو معنویة كالأذى الذي یلحقالوطء،

یع الجزائري ومختلف التشریعات العربیة نفس الاحكام التي أوردها الفقه الإسلامي، ومنح ر لتشالقد أقر        

زوجة الحق في طلب التطلیق لأسباب وشروط محددة، فالتطلیق هو إنهاء العلاقة الزوجیة بطلب من ال

لأضرار تلحق بها سواء مادیة كعدم استیفاء حقها من الوطء أو معنویة كالاذى رادتها المنفردةجة وبإالزو 

دَّدها المشرع.، ولأسباب حالذي یلحق بها جراء العیب الذي أصیب به الزوج

     .الزوج لزوجة في طلب التطلیق لعیوبیهم دراستنا هو حق ان مالك

.النساءسورةمن01الآیة-1
.النساءسورةمن21یةالآ-2
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قانون الأسرة الجزائري التي تنص على من 2الفقرة53وانطلاقا من هذا فدراستنا تتمحور حول المادة

العربیة الزوجة في التطلیق للعیوب، ومقارنة موقف المشرع الجزائري مع الفقه الإسلامي والتشریعاتحق 

.خرىالأ

سبق یمكن لنا طرح الإشكالیة التالیة:ومن خلال ما

في  في تكریس حق الزوجةوالتشریعات العربیةالجزائريإلى أي حدٍّ وفق كل من المشرع -

  ؟.اعتمادا على أحكام الفقه الإسلاميالتطلیق للعیوب

واستنباط الاحكام منها، وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على النهج التحلیلي الذي یهدف الى تحلیل المواد

، بالإضافة الى المنهج المقارن الذي یهدف هو الاخر بمقارنة موقف التشریع الجزائري وتبیان اراء الفقهاء

وموقف التشریعات العربیة الأخرى.

ولقد قسمنا موضوعنا إلى فصلین:

م ثاني سنعالج فیه أحكاالفصل الأول خصصناه لدراسة الإطار المفاهیمي للتطلیق للعیوب، أمّا الفصل ال

ا خاتمة البحث بمجموعة من النتائج المتوصل إلیها خلال تناول منَّ التطلیق للعیوب، وفي الأخیر ض

موضوع التطلیق للعیوب.  



الفصل الأول

ق للعیوبالإطار المفاهیمي للتطلی



للعیوبللتطلیقالمفاھیميالإطارالأولالفصل
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صفو لكن قد یحدث ما یعكر،فة والتعاون والتراحم بین الزوجینتقوم الحیاة الزوجیة على الأل

یحدث في فترة الحیاة  قدصاحبها أن به عیبا، أو ل لقاء ب، كأن تفاجأ الزوجة عند أوَّ هذا الجوٌ ویغیره

كون مانعا من تحقیق المقصدالزوجیة، ویكون العیب صعب أو مستحیل الشفاء، أو منفرا ومضرا فی

، وبناء أسرة منسجمة، فتتحول الحیاة من حیاة سعیدة إلى تعیسة، الشرعي الذي من أجله شرع الزواج

العیب في الزوج یلحق ضررا ، لأنَّ لحق بها من ضررا یُ لمَ وذلك یعتبر بمثابة إجحاف بالزوجة،

هما بسبب صعوبته بینتمراریة حیاتهما واستحالة العیشة، فیعرقل اسبالزوجة

، ثم نوضح مدى مشروعیة التطلیقاصطلاحاهذا الفصل نبین معنى العیب لغة و من خلال 

لتشریعات العربیة من التطلیق بسبب عیب الزوج وموقف اقوال الفقهاء فيبسبب العیب، وذلك بتبیان أ

والعیوب ،مختلف فیها بین الفقهاءبة للتطلیق بین العیوب الد أنواع العیوب الموجخیر نحدِّ ذلك، وفي الأ

من ذلك.  العربیة العیوب الطارئة بعد الزواج، وكذلك موقف التشریعاتالمسكوت عنها، و 



الفصل الأول                                                  الإطار المفاھیمي للتطلیق للعیوب

6

المبحث الأول 

ق للعیوبیمفهوم التطل

رع قصد الشرعي الذي من أجله شُّ ن یمنع تحقیق المقد یصاب الزوج بعیب ما من شأنه أ

إجحاف في حق الزوجة لما یلحق لحیاة الزوجیة غیر مثمرة، ویجعل الاستمرار فیهاج ویجعل ااو الز 

بها من ضرر.

وقبل ذلك مدى مشروعیة التطلیق للعیوب وآراء الفقهاء حوله،ذا وجب علینا التطرق إلىهل

صطلاحا).یتوجب علینا تعریف العیب (لغة، ا
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المطلب الأوّل 

تعریف العیب

خلال هذا المطلب، وبالتالي للعیب تعاریف كثیرة ومتعددة سنحاول تقدیم مجموعة منها 

فقها، وذلك بعرض التعاریف المقدمة حسب المذاهب  هسنقوم بعرض تعاریف العیب لغة، ثم تعریف

الفقهیة الأربعة (المذهب الشافعي، الحنبلي، الحنفي والمالكي).

الفرع الأوّل

تعریف العیب لغة

لعیب والعیبه أیضا العاب ، ا"العین الیاء الباء"في "مختار الصحاح": جاء مفاد العیب

وعابه غیره یتعدى ویلزم بمعنى وعاب المتاع من باب باع، أو عیبه وعاب أیضا صار ذاعیب 

.1فهو معیب

وقال "ابن منظور" في لسان العرب: العاب والعیب، والعیبة: الوصمه.

.2عیبه نسبة إلى العیب وجعله ذاعیبوعاب الشيء والحائط صار ذا عیب... وعیبه ت

، وجاء كذلك: العیب ضد اي أحدث في السفینة عیبأ ،3"ردت أن أعیبهافأ"وقال االله تعالى: 

لامة: التمام سم من أسمائه تعالى لسلامته من النقص والعیب والفناء، فالسالسّلامة، والسلام ا

المنشور على ، باب العین، تحت أصل (العین، الیاء، الباء)،تحقیق: محمود خاطر،مختار الصحاحمحمد الرازي،-1

  :                                                                        عالموق

https://www.naseemalsham.com/ar/Pages/download.php?/abic/Research/AlTafreek_Lelaeeb

.pdf
، باب 10، الجزء تحقیق عبد االله علي الكبیرلسان العرب،، ابن منظورمحمد بن مكرمأبو الفضل جمال الدین-2

  .3184ص. ، مصر، د ت ن،ن، دار صادرالعی
من سورة الكهف.78الآیة -3
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.1والبراءة من العیوب

شيء بعد وفي تعریف آخر: العیب جمع عیوب وهو: النقیصة، ونقص الشيء ذهب منه

.2لیه النقصا نتقص الرجل، وعابه أي ذمه ونسبتمامه، وا

الفرع الثاني

سلاميالعیب في الفقه الإتعریف

ربعة، بالإضافة إلى سنعرض من خلال هذا الفرع تعاریف للعیب حسب المذاهب الفقهیة الأ

بعض التعاریف المقدمة من الفقهاء المعاصرین.

تعریف الشافعیة -أولا

."نع الوطء حسًا أو طبعًا في كل من الرجل والمرأةما یم"ه: فقهاء الشافعیة العیب بأنَّ عرّف 

.3"ویخاف منهما العدوى للأخر وإلى النسل"فیقول "الامام الشافعي": 

ویقصد بذلك ما یمنع المتعة الزوجیة بین الزوجین، بسبب عیب جنسي أو عیب جسدي.

تعریف الحنفیة-ثانیا

.4"هو ما یفوت المستحق بالعقد من جهة الزوج"عرّف الحنفیة العیب: 

، دار الفكر الجامعي، مصر الفحص الطّبي قبل الزواج والأحكام الفقهیة المتعلقة بهعبد الفتاح أحمد أبو كیلة، -1

.271.، ص2008
.272، ص.رجع نفسهالم-2
، الكتب 11، الجزء الحاوي الكبیر في فقه الامام الشافعيبن محمد حبیب المارودي البصري، الحسین علي اأبو -3

.380، ص.1993العلمیة، لبنان، 
، ترجمة: عادل أحمد عبد الموجود وعلي ویر الأبصارنتر المختار شرح المختار على الد رد: ابن عابدین، رجع إلىا -4

.360، ص.2003المملكة العربیة السعودیة، محمد عوض، دار عالم الكتاب،
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لعیب لا یفوته بل یوجب فیه خللاً والمقصود من ذلك أنّ المستحق من العقد هو الوطء، وا

مل الضرر المقام معه إلاّ بضرر الوطء، فیشه كل عیب لا یمكن للزوجة كما أضاف بعضهم بأنَّ 

  طء.المعدي والمنفر الذي یمنع الو 

تعریف الحنابلة-ثالثا

."ما یمنع الوطء وما یخشى منه وقوع الضرر"العیب عند فقهاء الحنابلة هو: 

كل عیب یمنع كمال الاستمتاع، أولا یحصل " :هوتوسع بعضهم كابن القیّم وابن تیمیة فسموه بأنَّ 

.1"معه مقصود النكاح من الموّدة والرحمة

فر ل مقصود الزواج من التناسل أو تو هو ما یمنع حصو قصود مفنستخلص من ذلك أنّ العیب ال

.حدث النفرة بینهماأو یُ دة والرحمة بینهماالموَّ 

المالكیةتعریف -رابعا

.2"یمنع الوطء حسا وطبعاما"تي: عرّف فقهاء المالكیة العیب كالآ

حل الوطء في كل من الرجل تكون في موطء یتمثل في العیوب الجنسیة التيوالمانع الحسي من ال

.3لنفس من قربان صاحبه وكل عیب معها رُّ تمثل المانع بالطبع في كل عیب ینفوی، والمرأة

المعاصرةالتعاریف -خامسا

وكذا الأمراض الضارة العیب هو كل ما یمنع من الدخول والاستمتاع الجنسي بین الزوجین، "-1

.290ن، ص.j، دار الفكر العربي، مصر، د الأحوال الشخصیةمحمد أبو زهرة، -1
الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د ، دارالكافي في فقه أهل المدینة المالكيأبو عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر، -2

.270ن، ص. ت
  .273ص. سابق،الرجع المعبد الفتاح أحمد ابو كیلة، -3
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.1"تعكر صفو الحیاة الزوجیة القائمة على الألفة والموّدة بین الزوجینالمنفرة التي

العیب هو ذلك الضرر اللاإرادي الذي لا یكون لإرادة أحد الزوجین دخل فیه، لا یشكل "-2

.2»مباشر أو غیر ذلك كالضرر الناشئ عن العلل والعاهات والأمراض المنفرة

العقلي في أحد الزوجین، فیجعل الحیاة الزوجیة غیر العیب هو ذلك النقصان البدني أو "-3

.3"مثمرة

ق ویعرقل إلى القول أنّ العیب هو كل ما یعیتمّ عرضها، نصلالتيمن خلال التعاریف 

الحیاة الزوجیة سواء كان عیب جنسي أو عاهة.

قوانینها، ولكنّها اشارت فقط إلى للعیب في اأنّ التشریعات العربیة لم تعط تعریفالملاحظ

المشرع الجزائري لم یعط ریق للعیب، وعلى غرار هذه التشریعات فإنَّ حق الزوجین في طلب التف

العیب الذي یصیب  إلى قانون الأسرة الجزائري نجد المشرع لم یشرتعریفا للعیب فبتفحص مواد

،4من القانون المدني الجزائري 379 ادةبالعودة إلى المو  كون سببا لطلب التطلیق،ی والذي الزوج

هذا الأخیر یعرفه لم ث في المبیع فینقص من قیمته لكنه نجد أنّه تعرض إلى العیب الذي یحد

 كذلك

"، الجزء ، الوصیةالخطبة، الزواج، الطلاق، المیراثالوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري " مقدمة بلحاج العربي، -1

  .280.ص ،2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4الأوّل، الطبعة 
  .109.ص ،1959، د د ن، العراق، الزواج والطلاق في الفقه الاسلامي المقارنأحكام مي، مصطفي ابراهیم الزل-2
نشر والتوزیع، د ب ن، د ت ن، ، دار محمود للسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصیةمو محمد عزمي البكري، -3

  .266.ص
سبتمبر 30، الصادر في 78، یتضمن القانون المدني، ج. ر. عدد 1975سبتمبر 19المؤرخ في 58-75قانون رقم -4

.2007ماي 13، الصادر في 2007ماي 13، مؤرخ في 05-07، معدل ومتمم بالأمر رقم 1975
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المطلب الثاني 

مدى مشروعیة التطلیق للعیوب

ة في المطلب الأوّل سنتعرض من خلال هذا المطلب إلىبعد عرض تعریفات العیب المختلف

شروعیة التطلیق للعیوب في كل من الفقه والقانون مع ذكر بعض النماذج من التشریعات مدى م

العربیة.

الفرع الأول

من التطلیق للعیوبالإسلاميموقف الفقه

ن تمثلا في ، ونتج عن ذلك رأیالعیوباختلف الفقهاء في حكم التطلیق أو طلب التطلیق ل

:تيالآ

التفریق للعیوبالقائل بعدم جواز الرأي  -أوّلا

لا یجوز التفریق بأي عیب كان سواء في "ه: یرى الظاهریة وعلى رأسهم "ابن حزم" بأنَّ 

بن رشد اقاله بن عبد العزیز ونقله عنه ماوهذا  ،1و في الزوجة ومهما كان نوع العیبالزوج أ

.2"في بدایة المجتهد

یبرص كذلك، ولا یجنون ولا بأن لا یفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث ولا وقال ابن حزم:" 

.3"ة، ولا بأي شيء من العیوب ب ولا بأن تجد هي كذلك، ولا بعنانیجد بها شيء من العیو 

كما أضاف الإمام ،4جین حق اشتراط السلامة من العیوبقد منح لكلا من الزو -ابن حزم–إلا أنّه 

ومن أمعن النظر لم یجد في الباب "الشوكاني في تدعیمه لرأي الظاهریة في "نیل الأوطار" فقال: 

.355، صسابقالجع المر محمد أبو زهرة، -1
.80.، ص1989ریفة، د، ب، ن، شال ، داردبدایة المجتهد ونهایة المقتصابن رشد الحفید، -2
.58.، ص1929دار الطباعة المنیریة، لبنان، ، 10الجزء، تحقیق محمد منیر الدمشقي،المحلىابن حزم، -3
.59، ص.نفسهالمرجع-4
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.1"فسخ على المعنى المذكور عند الفقهاءالما یصلح الاستدلال به على 

أصحاب هذا الرأي لتأكید صحة ما ذهبوا إلیه بالكتاب والسنة النبویة.واستدلَّ 

رآن الكریمالأدلة من الق-1

ووجه الدلالة في ذلك أنّ .2"جهو فیتعلّمون منهما ما یفرقون به بین المرء وز "قوله تعالى: 

عقد النكاح لا یفسخ إلاّ بدلیل من القرآن أو السنة، ومن فرّق بینهما بغیر كتاب االله والسنة فقد 

تعالى.خل في جماعة اللذّین ذمّهم االله د

نسان عند وجه الدلالة في هذه الآیة أنّ الإو ، 3"لا یكلّف االله نفسا إلاّ وسعها"وقوله تعالى كذلك: 

قتضى الآیة، فلا یجوز علیه بمختیاره، لا یحاسب اضع لإإصابته بضرر بغیر إرادته وغیر خ

ه وبین زوجه.التفریق بین

الأدلة من السنة النبویة-2

المؤمنین رضي االله عنها، أخبرته أنّ عائشة أم" بما رواه بن الزبیر أنَّ "ابن حزمستدلَّ ا

مرأته فتزوجت بعده عبد الرحمان بن الزبیر فجاءت إلى اق طلَّ -من بني قریضة–فاعة القرضي رِ 

قات قها ثلاث تطلیفاعة فطلَّ كانت تحت رِ  إنّهایا رسول االله"النبي صلى االله علیه وسلم، فقالت: 

ة، وأخذت بهدبة من  مامعه إلاّ مثل هذه الهدبواالله بعبد الرحمان بن الزبیر وأنّهفتزوجت بعده

فاعه؟ لا حتى دین أن ترجعي إلى رِ یصلى االله علیه وسلم وقال: لعلك تر جلبابها فتبسم رسول االله 

.4"تذوقي عسیلته ویذوق عسیلتك

شكت للرسول صلى االله علیه وسلم عیب زوجها وهو عدم ة المرأالحدیث أنَّ ووجه الدلالة في

منح أجلاً.الدخول بها، وبالرغم من ذلك فالرسول صلى االله علیه وسلم لم یفرق بینهما ولا قدرته 

، ن میة، بیروت، د تل، دار الكتب العنیل الأوطار شرح منتفي الأخیار من سید الأخیارالشوكاني محمد بن علي، -1

  .157.ص
من سورة البقرة.101الآیة -2
سورة البقرة.من 186الآیة -3
  .333.ص د ت ن،ن،دار هومة، د بالطلاق وآثاره من قانون الأسرة الجزائري،المصري مبروك، -4
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المعقول-3

صحة النكاح موجودة في القرآن والسنة النبویة، ولم یوجد دلیل شرعي على ثبوت حق إنَّ 

التفریق لأي من الزوجین، وبالتالي فلا یجوز ذلك لهم.

إلا أنَّ هذه الأدلة لم تسلم من الانتقادات، فقد نوقشت على الآتى:

ولا لهم لأنَّ االله ،"، فهذا الدلیل یعتبر حجة علیهمنفسا إلاَّ وسعهالا یكلِّف االله "قول االله تعالى:-1

ن یصبر على ضرر یستحیل به ، ولا أوج المتضررز تعالى، لا یُلزم الزوج السلیم على البقاء مع ال

وما جعل علیكم "استمراریة الحیاة الزوجیة، والتفریق للضرر ورد في الكتاب والسنة، فقال تعالى:

وارغامه على العیش حمیل الانسان مالا طاقة له بذلك ، أي بمعنى لا یجوز ت1"من حرجٍ في الدِّین 

لعیشة معه. امع من تستحیل 

عن الاستدلال المروي عن عائشة رضي االله عنها عن زوجة عبد الرحمان، فإنَّ هذا اَّمَّا-2

لاثا اذا تزوجت حكم المطلقة ثجاء لیبیِّن ات منع الحكم للتفریق بالعیب، وإنَّما ثبیث لم یرد لإالحد

، لأنَّه لو طلقت ولم یكن دخول بینها وبین زوجها 2ها زوجها ولو بسبب عدم القدرة علیهولم یطأ

الثاني، فلا تحلُّ لها العودة إلى زوجها الأوَّل.

  بز التفریق للعیو اجو الرأي القائل ب-ثانیا

للعیوب بین الزوجین، إلاّ أنّهم اختلفوا لقد ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى جواز التفریق 

یعطي هذا الحق للزوجین معًا وهم فیمن منهم یملك هذا الحق وهل یملكانه معًا؟ فمنهم من

-
من سورة الحج. 76یةالآ1
، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة انهاء الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجةآیت شاوش دلیلة، -2

.20، ص. 2014وزو، الجزائر،مولود معمري تیزي 
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عتبار فیة بإالحنطي هذا الحق للزوجة فقط وهم ومنهم من یع، 3والمالكیة2والحنابلة1الشافعیة

االله إیاه ولا داعي لرفع الأمر الذي ملكهأنّ الزوج یستطیع رفع المشقة عن نفسه بالطلاق 

.4للقضاء

ستدل في هذا دراستنا حول حق الزوجة بطلب التطلیق للعیوب، ولقد إوعلیه سنخصص

الصدد فقهاء الحنفیة في منحهم حق الزوجة التطلیق للعیوب بالكتاب والسنة والإجماع والقیاس 

والمعقول.

الأدلة من القرآن الكریم-1

، ومدلول 5"فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان"بقول االله تعالى: أصحاب هذا الرأياستدلَّ 

جة مع وجود هذه العیوب الأصل هو اعتبار السلامة من العیوب، وأنّ إمساك الزو أنّ یةهذه الآ

ا یؤدي إلى تفویت مقاصد الزواج وهذا یتنافى مع الامساك ممَّ سبب مضرّة لهافي الزوج ی

وبالتالي فعلى الزوج أن یسرّحها لدفع الضرر عنها.بالمعروف، 

.252، ص.ه 1393 د ب ن،، دار المعرفة،6، جزءالأمد بن ادریس الشافعي،محمأبوعبداالله-1
، دار الكتاب العربي للنشر 6، الجزءالمغني ویلیه الشرح الكبیر لشمس الدین ابن قدامةالدّین ابن قدامه،  فقمو -2

  .667.صن، د ت ن،  بوالتوزیع، د 
 ت ن، د ب ار احیاء الكتب العربیة، دد، 2، جزءعلى الشرح الكبیر للدردیر، يالدّین الشیخ محمد عرفة الدسوقشمس -3

.345ن، ص.
"دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة والمذهب الجعفري أحكام الأسرة في الإسلاممحمد مصطفى الشلبي، -4

  .586ص . ،1977، بیروت،والنشرضة العربیة للطباعةدار النه، 2الطبعة ،والقانون
من سورة البقرة.229الآیة -5
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الأدلة من السّنة النبویة-2

وفرّ من المجذوم كما تفرّ "عن أبي هریرة رضي االله عنه عن الرسول صلى االله وسلّم قال: 

وطریقة الفرار عن ویدل الحدیث دلالة واضحة وصریحة أنّ الجذام مرض خطیر، ،1"من الأسد

المجذوم یكون بطلب التفریق لدفع الضرر عن الزوج السلیم.الزوج 

، في حالة إجحاف الزوج بحق زوجته 2"اررَ ضِ ولاَ رَ رَ ضَ لاَ "وقوله صلى االله علیه وسلم: 

.3التطلیق لرفع الظلم عنهابعدم إعطائها حقوقها، فلها حق اللجوء إلى القضاء لطلب

الإجماع-3

غه عن سعید بن مالك أنّه بلَّ خیار الفسخ بالعیب، وعنلقد أجمع الصحابة على ثبوت 

أیّما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر، فإنّها تخیّر فإن شاءت قرت وإن "ب أنّه قال: المسی

.4"شاءت فارقت

بمعنى أنّ في حالة إصابة زوجها بعیب، فلها حق الخیار بین البقاء أو الفراق.

القیاس-4

فإن كان المبیع أو محل البیع فیه عیبا، قاس النكاح على البیع، فكما أنّ البیع یرّد بالعیب، یُ 

فیجوز رده شرعًا وقانونا، بل أنّ الزواج یكون من باب أولى فسخه لخطورة التدلیس فیه.

الضرر فیه أخطر من التدلیس سبق من فسخ عقد البیع لأنَّ بمعنى أنّ التفریق للعیب یكون أ

یقع في البیع. الذي

، ، تحقیق: محمد على القطبي09، جزءصحیح البخاريي،اعیل أبو عبد االله البخاري الجعفن: محمد بن اسمعنقلا-1

.1197ن، ص. د ت هشام البخاري، بیروت،
2

یاء الكتب العربیة، ، دار اح2محمد فؤاد عبد الباقي، الجزء، تحقیق سنن ابن ماجةأبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، -

.784، ص. 2341ن، حدیث ، د تالقاھرة
.333، ص.سابقالمرجع ال، المصري مبروك-3
، 1997، دار المعرفة، لبنان، 3، جزءمعرفة معاني ألفاظ المنهاجنى المحتاج إلى غمشمس الدین محمد بن الخطیب، -4

  .667ص.
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المعقول-5

إنّ الوطء مستحق على الزوج لزوجته بالعقد الصحیح، وفي حالة وجود عجز لدیه من 

وفي ذلك ظلم سیؤدي إلى فوات حقّها في الجماع، مجامعتها بسبب عیب أو مرض فإنّ هذا

.1"ولا یظلم ربّك أحدًا"وإضرار بها، طبقا لقول االله تعالى: 

ز اجو ول المختار والراجح هو القول بیتضح أنّ القاستعراض آراء الفریقین وأدلتهم فبعد

التفریق بین الزوجین بسبب العیب لقوة أدلتهم ثم أنّ وجود العیب بأحد الزوجین مضر بالزوج 

الفطریة، التي تعتبر من الغایات ع الطرف الصحیح من تلبیة رغباته فیمنالآخر من جراء معاشرته، 

والضرر مطلوب دفعه شرعًا ،2"تعتدوالا تمسكوهن ضرارًا ل"شرع لها الزواج لقول االله تعالى:التي 

."لا ضرر ولا ضرار"علیه وسلم:لى الناس بما أمكن لقول الرسول صلى االلهع

ر بأحد الزوجین، لا تكون العلاقة الزوجیة سببًا في إلحاق الضر فأصول الزواج الصحیح أن

وتعدي حدود االله.

الفرع الثاني

من التطلیق للعیوبالموقف التشریعي 

لك وذ التشریعات العربیة من التطلیق للعیوبخلال هذا الفرع لموقف بعضمن سنتعرض

ك تشریعات هذا الصدد، مع الاشارة إلى أنّ هنافي أدرجت من خلال النصوص القانونیة التي

.التفریق للزوجة فقطحق أعطت  ، وتشریعاتین معاأعطت حق التطلیق للزوج

سورة الكهف.من 49الآیة -1
من سورة الحج.78الآیة -2
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التشریعات العربیة التي أعطت حق التفریق للعیوب للزوجین معًا -لاأوَّ 

التشریع المغربي-1

تبنّى المشرع المغربي حق كلا الزوجین طلب التفریق للعیوب، وهذا ما جاء في نص المادة 

الزوجیة وتخوّل طلب تعتبر عیوبًا مؤثرة على استقرار الحیاةمن مدونة الأسرة المغربیة: " 107

إنهائها:

العیوب المؤثرة المانعة عن المعاشرة الزوجیة.-1

الأمراض الخطیرة على حیاة الزوج الأخر أو على صحته، التي لا یرجى الشفاء منها داخل -2

.1"السنة

یتبیّن من خلال نص المادة أنّ المشرع المغربي أخذ برأي المذاهب الثلاثة (المالكیة، 

الحنابلة)، بمنحه حق التفریق لكیلا الزوجین، حیث لم یمیّز أحد عن الأخر، بالرغم من الشافعیة، 

أنّ الزوج له حق إیقاع الطلاق بإرادته المنفردة.

التشریع الكویتي-2

أقرَّ المشرع الكویتي كذلك حق الزوجین في طلب التطلیق للعیوب وذلك من خلال نصّه 

لكل من الزوجین أن یطلب فسخ الزواج حوال الشخصیة:" من قانون الأ139على ذلك في المادة 

إذا وجد في الأخر عیبًا مستحكمًا من العیوب المنفرة أو المضرة أو التي تحول دون الاستمتاع 

.2"سواء أكان العیب موجودًا قبل العقد أو حدث بعده

، تنفیذ القانون 2004فبرایر 3الموافق ل 1424من ذي الحجة 12، صادر في 01-04-22ظهیر شریف، رقم -1

المنشورة على 418، ص2004فبرایر لعام 5الصادر یوم 5184بمثابة مدونة الأسرة، الجریدة الرسمیة رقم  07- 03رقم 

http://fz.ma/fileattach/1326975120.pdf:الموقع
، المنشور على الموقع: 1984لسنة  51رقم  يقانون الأحوال الشخصیة الكویت-2

http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?country=1&LawID=1018.
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التشریع الإماراتي-3

لكلا الزوجین سواء علم بالعیب قبل العقد كذلك المشرع الإماراتي منح حق التفریق للعیوب 

إذا وجد أحد الزوجین في من قانون الأحوال الشخصیة: " 1فقرة  112أو بعده، فتنص المادة 

الأخر علّة مستحكمة من العلل المنفّرة او المضرة كالجنون والبرص والجذام، أو التي تمنع 

حصول المتعة 

له أن یطلب فسخ الزواج سواء أكانت العلة موجودة فبل الجنسیة كالعُنَّة والقرن ونحوهما، فجاز

1"العقد أو بعده

طت حق التطلیق للعیوب للزوجة فقطأع التشریعات العربیة التي-ثانیا

التشریع المصري-1

لسنة 100بالقانون رقم المعدل1920لسنة25من القانون رقم  1قرة ف 9تنص المادة 

التفریق بینها وبین زوجها إذا وجدت به عیبا مستحكمًا لا للزوجة أن تطلب "تي:كالآ 1985

.2".یمكن البرء منه أو یمكن البرء منه بعد زمن طویل..

من خلال نص المادة نرى أنّ المشرع المصري منح للزوجة وحدها حق طلب التطلیق 

للعیوب، وبذلك یكون قد أخذ برأي المذهب الحنفي.

التشریع السوري-2

1975لسنة 34ل بالقانون رقم المعد1953لسنة 59من القانون رقم 105تنص المادة 

للزوجة طلب التفریق بینها وبین زوجها في الحالتین التالیتین:":كالاتي

، المنشور على الموقع: 2005لسنة 28قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي رقم -1

UAE.html-Law-Status-arab.com/2015/10/Personal-http://www.law

http : // www. Law/ arab. Com/ 2015/ 10/ persoonal. Status-law. Uaelitml ?m =1.

1929لسنة 25، المعدل بالقانون رقمالمتضمن قانون الأحوال الشخصیة المصري، 1920لسنة 25القانون رقم 2-

، المنشور على الموقع:2000لسنة 1، المعدل بالقانون رقم 1985لسنة 100المعدل بالقانون رقم 

pdfLaw.-Status-content/uploads/2014/03/Personal-borai.com/wp-http://el



الفصل الأول                                                  الإطار المفاھیمي للتطلیق للعیوب

19

إذا كان فیه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها.-

.1"إذ جن الزوج بعد العقد-

المشرع السوري أجاز هو الأخر طلب التطلیق للعیب من طرف الزوجة.فنلاحظ كذلك بأنَّ 

التشریع العراقي-3

من الفصل الثاني من قانون الأحوال الشخصیة العراقیة على الأسباب التي 43تنص المادة 

توافر للزوجة طلب التفریق عند ":تيطلب التطلیق للعیوب حیث جاءت كالآیحق بها للزوجة 

الأتیة:أحد الأسباب 

.2"إذا وجدت زوجها عیننا أو مبتلى بما لا یستطیع معه القیام بالواجبات الزوجیة...-

أخذ كذلك برأي الحنفیة بإعطائه حق التفریق أنّ المشرع العراقياضحًاو یبدو من خلال نص المادة

للزوجة فقط عند وجود عیب من العیوب.

التشریع الجزائري-4

53ا في صلب المادة لب التطلیق للعیوب، ویظهر ذلك جلیالمشرع الجزائري للزوجة حق طأقرَّ 

...التطلیق للأسباب الأتیةیجوز للزوجة أن تطلب"ه: من قانون الأسرة الجزائري بأنَّ  2فقرة  :2-

فیتضح من خلال نص المادة أنّ المشرع ،3"تحول دون تحقیق الهدف من الزواجالعیوب التي

بحیث إذا وجدت الزوجة ، 4فیة بمنحه حق التطلیق للزوجة فقطالجزائري، هو الأخر أخذ برأي الحن

من حق هذه الزوجة أن تدفع الضرر بزوجها عیب من شأنه أن یعرقل مسار الحیاة الزوجیة، فإنَّ 

لعام  34المعدل بالقانون رقم  1953لعام  59حوال الشخصیة السوري، الصادر بالمرسوم التشریعي رقم قانون الأ-1

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=194803، المنشور على الموقع:1975
  وقع: م، المنشور على ال1959لعام  188، رقم قانون الأحوال الشخصیة العراقي-2

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=5322d5ae4
، 1984جوان 22، صادر في 43 عدد. ر .یتضمن قانون الأسرة، ج، 1984جوان 9، مؤرخ في 11-84قانون رقم -3

.2005فیفري 27، صادر في 15عدد .ر. ، ج2005فیفري  27في  ، مؤرخ02-06معدل ومتمم بالأمر رقم 
.283.، صسابقالرجع المبلحاج العربي، -4



الفصل الأول                                                  الإطار المفاھیمي للتطلیق للعیوب

20

من أسس للضّرر الذي یلحقها، لأنَّ عن نفسها، وذلك بتوجهها إلى القضاء من أجل وضع حد

اب، أن یحكم لها القاضي نسفظة على الأن والمحبة وإحصان الزوجین والمحاالحیاة الزوجیة التعاو 

بالتطلیق من الزوج المریض أو العلیل.

أن تطلب یجوز للزوجة "التي تنص على الآتي: 2فقرة 53كذلك من نص المادة ویتضح

العیب أنَّ ، "العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج-2التالیة:...التطلیق للأسباب 

زوجة، فالزوج یملك في الزوج فقط دون الزوجة، لأن العیوب إذا كانت بالیكونالموجب للتفریق

، 1من قانون الأسرة الجزائري48ي وقت شاء بإرادته المنفردة وفقا لأحكام المادة حق طلاقها في أ

لها القاضي الزوجة لا خلاص لها لدفع الضرر إلاّ عن طریق لجوئها إلى القضاء لیحكمفي حین 

لیق لمّاله من ولایة لرفع الظلم.بالتط

أدناه، یحل عقد الزواج بالطلاق الذي یتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین 49مع مراعاة أحكام المادة «:48المادة -1

».من هذا القانون 54و 53أو بطلب من الزوجة في حدود ماورد في المادتین 
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المبحث الثاني

زة للزوجة طلب التطلیقأنواع العیوب المجی

التطلیق للعیوب من طرف الزوجة، وجب علینا تحدید  طلب نا لمدى مشروعیةبعدما تعرض

هذه العیوب.

ندرس أنواع العیوب المجیزة للزوجة طلب وحسب ما تقدم سنحاول خلال هذا المبحث أن 

، وفي ل العیوب الموجبة لطلب التفریقب، نتناول في المطلب الأوَّ التطلیق خلال ثلاثة مطال

المطلب الثاني العیوب المسكوت عنها، وفي المطلب الثالث العیوب الطارئة بعد الزواج.
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المطلب الأول

لطلب التطلیقحددةالعیوب الم

في  لموجبة للتطلیقراء الفقهاء في العیوب اى اختلاف أخلال هذا المطلب سنتطرق إلمن

ة من في الفرع الثاني، وموقف التشریعات العربیالفرع الأول، والعیوب المحددة من طرف الفقهاء

في الفرع الثالث.العیوب الموجبة لطلب التطلیق

الفرع الأول

للتفریقاختلاف الفقهاء في العیوب الموجبة 

رغم اتفاقهم حولتطلیق للعیوب لكنهمفي طلب الجازوا للزوجة الحق إنّ جمهور الفقهاء قد أ

.العیوب التي یكون بها التفریقهذه  ددهم اختلفوا حول عأنَّ لعیوب، إلاَّ التفریق ل

رأي الحنفیة -أولا

وجها مصابًا بأحد ز أنَّ الزوجة إذا وجدت ،"یوسفبوحنفیة وأأبو"كل من الإمامین یرى

لها حق طلب التفریق ن تحقیق الاتصال الجنسي بینهما، یة الثلاثة التي تحول دو الأمراض التناسل

، العُنَّةُ، والخِصاءمن القاضي، وهذه العیوب  .1هي الجَبُّ

الزوج  وال والضرر فیها دائم، وتؤدي إلى نفرةفي الرجل غیر قابلة للز وهي أمراض تكون

.2عفاف عن المعاصيلزواج وهو التوالد والتناسل والااالأخر وعدم تحقیق الهدف الأصلي من 

قول الرسول صلى االله علیه فریق لهذه العیوب الثلاثة تیوسف" في الودلیل " أبو حنیفة وأبو

جعل التناسل ، ومدلول هذا القول أنّ الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم"تناكحوا تناسلوا "وسلم" 

، دار عالم الكتب، 2الجزء، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الحنفيعلاء الدین أبى بكر بن مسعود الكاساني-1

.325الریاض، د ت ن، ص.
.47، دار الهدى، الجزائر، د ت ن، ص.التطلیق والخلع وفق القانون والشریعة الإسلامیةمنصوري نورة، -2
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وجب أوبالتالي إذا أصیب الزوج بعیب من العیوب التي تمنع ذلك ففاتت ثمرة النكاح فثمرة النكاح،

.1الفراق إذا ما طالبت الزوجة بذلك

یخان أبو حنیفة وأبو یوسف الشالأساس الذي بنى علیه"ویقول الإمام "محمد أبو زهرة": 

الزواج لا یدخله خیار العیب، ولمّا كان العیب التناسلي قتصار على العیوب التناسلیة، أن عقد الا

في الرجل، یخل بالمقصود من عقد النكاح، كان العقد غیر صالح للبقاء، فیطلق مختارا أو غیر 

.2"مختار، وغیر هذه العیوب یتحقق معها المقصود من الزواج

وأمّا العیوب الأخرى من جنون، وجذام، وبرص ورتق، فلا فسخ للزواج سواء كانت هذه 

الحنفیة.صحیح لدى الالعیوب بالزوج أو الزوجة، وهذا هو 

ه یحق للزوجة أن تطلب التفریق بینها وبین زوجها حنفیة بأنَّ الضاف "الإمام محمد" من وكما أ

.3استمرار الحیاة معه بوجود العیبإذا ما وجدت به عیبًا لا تستطیع

الزوج لا یمكن الحنفیة أنّ الضرر الناتج عن العیوب التناسلیة التي تصیبوانطلاقا من رأي

ثبت للزوجة وحدها دون الزوج، باعتبار هذا الأخیر فریق بینهما، وكما أنّ هذا الحق یإلا بالت رفعها

نفسه متى شاء.یملك حق الطلاق فالعصمة بیده فیرفع الضرر عن 

رأي المالكیة-ثانیا

لا الزوجین طلب فسخ النكاح في أي وقت إذا ما ة إلى القول أنّه یحق لكالمالكی ذهب فقهاء

وجد أحدهما عیب في الأخر سواء أكان العیب تناسلیًا أو جسمیا أو من العیوب المنفرة التي ینفر 

الزوج الأخر منها.

.253، دار الفكر، مصر، د ت ن، ص.2، طمدى حریة الزوجین في الطلاقعبد الرحمان الصابوني،-1
.355، ص.المرجع السابقمحمد أبو زهرة،-2
، دار النهضة العربیة، بیروت، د ت ن، لفقه المقارن للأحوال الشخصیة "الزواج والطلاق"بدران أبو العینین بدران، ا-3

.441ص.
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وقاموا ،1ن طلب التفریق في ثلاثة عشرة عیبالمالكیة بالعیوب المجیزة للزوجیولقد أقرَّ 

بتقسیمها إلى ثلاثة أقسام:

، الخِصَاء، العُنَّةُ، الاالعیوب الخاصة بالرجل وهي أربعة: ا- عْتِرَاض.لجَبُّ

.6الافضاء،5لفالع، 4البخر،3، القرن2ة وهي خمسة: الرتقالعیوب الخاصة بالمرأ-

.7ةطَ یَ ذْ لجنون، الجِذَامُ، البَّرصُ، العِ العیوب المشتركة بین الرجل والمرأة وهي أربعة: ا-

رأي الشافعیة-ثالثا

دد هذه العیوب المجیزة التفریق لكل عیب في أحد الزوجین، وعالشافعیة بجواز فقهاء أقرَّ 

تى:للتفریق سبعة عیوب وهي كالآ

، العُنّ العیوب التي- ةُ.تخص الرجل: الجَبُّ

تْقُ، القَرْنُ.العیوب التي- تخص المرأة: الرَّ

والمرأة: الجنون، الجذام، البرص.العیوب المشتركة بین الرجل-

ن الخیار بالبرص یثبت للزوج حق الرّد بالعیوب، فلكل واحد من الزوجی":الشافعیة في الوجیزفقال

  .214.211ص.- ، ص، دار صادر، بیروت، د ت نالمدونة الكبرىمالك بن أنس الأصبحي، -1
في عظم الحوض أو لكثرة اللحم فیه، الرّتقُ: هو انسداد محل النكاح، بحیث لا یمكن معه الوطء، ربما كان ذلك لضیق -2

.534، ص.2008، د د ن، بیروت، أحكام الأسرة الخاصة بالزواجعبد الهادي سالم الشافعي، جابرنقلا عن: 
، دار الفحص الطبي قبل الزواجقلا عن صفوان محمد عضیبات، نناتئ في الفرج یسده ویمنع الوطء، القَرْنُ: هو شيء-3

.65، ص.2009الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
.64خرَ: هو نتن الفرج، أو نتن الفم، المرجع نفسه، ص.البَ -4
نفذ به فلا یالعَفَلْ: رغوة في الفرج تحدت عند الجماع، أو هو ورم في اللحمة التي بین مسلكي المرأة فیضیق لها فرجها -5

  .64ص. الذكر، المرجع نفسه،
.64ختلاط مسلك النكاح مع مسلك البول، المرجع نفسه، ص.الإفضاء: هو ا-6
.64خروج الغائط عند الجماع، المرجع نفسه، ص.:العذیطة-7
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.1"، وله برتقها وقرنهاتهبِجُبِهِ وعنَّ ویثبت لهاوالجذام والجنون، 

رأي الحنابلة-رابعا

أجاز الحنابلة التفریق بسببها بین الزوجین هي ثمانیة عیوب، وقسموها كذلك العیوب التي

إلى ثلاثة أقسام:

تخص الرجل: الجَبُّ والعُنَّةُ.العیوب التي-

تخص المرأة: الفَتْقُ، القَرْنُ، والعَفَلْ.العیوب التي-

.2والمرأة: الجنون، الجذام، البرصالعیوب المشتركة بین الرجل-

لفسخ بهذه ا ختصَّ ا:"ردهم لهذه العیوب بما جاء في المغنيالحنابلة في سستدلَّ وقد ا

الجذام والبرص یثیران نفرة النفس ستمتاع المقصود من النكاح، فإنَّ ها تمنع الاالعیوب، لأنَّ 

.3"ویخشى ضرره، والجَبُّ والرّتق یتعذر معه الوطء والفتق یمنع الوطء وفائدته

افعیة، الملاكیة، الحنفیة، أدرجها فقهاء المذاهب الأربعة (الشفبعد سردنا لأنواع العیوب التي-

للتفریق، إلاّ أنهم اتفقوا على حق لة) فنرى بأنه رغم اختلافهم حول أنواع العیوب الموجبة الحناب

، العُنَّةُ، والخِصاء باعتبارها تمنع من تحقیق  المرأة في طلب التفریق للعیوب التناسلیة الثلاثة: الجَبُّ

المقصد من النكاح من التوالد والتناسل وماعدا هذه العیوب، فقد اختلفوا فمنهم من توسط ومنهم من 

توسع.

القیمن بن تیمیة وابرأي ا-خامسا

بن القیم وبعض الفقهاء الأخرین منهم الزهري وشریح القاضي وأبي تیمیة وابنا ذهب كل من

ثور إلى جواز طلب التفریق بین الزوجین لكل عیب لا یمكن معه تحقیق مقاصد النكاح، باعتبار 

.95، ص.المرجع السابقأبوعبد االله محمد بن إدریس الشافعي، -1
.651، ص.قالمرجع السابموفق الدین ابن قدامة،-2
.652، ص.المرجع نفسه-3
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وإذا العقد قد تم على أساس السلامة من العیوب، فبإصابة أحد الزوجین فلا تتحقق السلامة،أنَّ 

بن رشد تزوج امرأة أن ا«ولمّا روى أبو عبید عن سلیمان بن سیار: ،1انتفت السلامة یثبت الخیار

يٌ فقال له عمر: أعلمتها .2»رهایِّ ؟ قال: لا، قال: أعْلِمها ثم خَ وهو خَصِّ

كل عیب في أحد  أن«ریح القاضي وابن شهاب في هذا الصدد: فیقول كذلك كل من ش

.3»الزوج الآخر ویحرج الحیاة، فالسلیم منهما یتضرر من المریض يالزوجین، فذلك یؤذ

عرفها بأوصافها من غیر عدٍ فابن القیم عند ذكره للعیوب لم یقتصر على عدد العیوب، بل 

لا یتحقق معهاب، بل فتح المجال لكل العیوب التيد نوع العیب من العیو حصاء، فلم یحدِّ ولا ا

.4مقصود الزواج من المودة والرحمة

ختلفة في من خلال تأمل هذه الأقوال الخمسة یتضح أنّ الفقهاء إجمالاً سلكوا ثلاثة مسالك م

والذي  والتقییدتجیز التفریق بین الزوجین، فالأوّل هو مسلك التضییق تحدید أنواع العیوب التي

التناسلیة الثلاثة، والمسلك الثاني التوسع یوباعتمد علیه أهل الحنفیة عند اقتصاره العیوب في الع

عتمده ابن تیمیة وابن القیم اوالإطلاق القائم على عدم حصر العیوب في نطاق محدد وهو الذي 

تجیز لقائم على تحدید العیوب التيوبعض الفقهاء الأخرین، والمسلك الثالث والأخیر وهو التوسط ا

وهو الذي اعتمده جمهور الفقهاء المالكیة الشافعیة التفریق بین الزوجین على اختلاف بینهم

والحنابلة.

الفرع الثاني

دة من طرف الفقهاءالعیوب المحدَّ 

بارنا بصدد دراسة لا الزوجین طلب التفریق، لكن باعتد أورد الفقهاء عدة عیوب تجیز لكلق

لتعریفها الفقهاء التي ذكرهافإنه یتوجب علینا تحدید مختلف العیوبلعیوب،موضوع التطلیق ل

.358، ص.المرجع السابقمحمد ابو زهرة، -1
.30، د د ن، د ب ن، د ت ن، ص.4، الجزءزاد المعاد في هدى خیر العبادابن القیم الجوزیة،-2
.359، ص.المرجع السابقمحمد أبو زهرة، -3
.174، دار الهدى، الجزائر، د ت ن، ص.قانون الأسرةنبیل صقر،-4
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تصیب الزوج، وبذلك تخول للزوجة حق طلب خصص دراستنا حول العیوب التيسنوشرحها

التطلیق.

ذكر الفقهاء عیوب تجیز للزوجة حق طلب التطلیق، وهي العیوب التناسلیة الثلاثة في لقد  

، العُنَّةُ والخِ جل: الر ال وقد تصیب المرأة وهي: خرى تصیب الرجل صَاء، بالإضافة إلى عیوب أجَبُّ

د ق الهدف المرجو من الزواج وتولِّ ، فكل هذه العیوب لا تحقِّ ون، الجِذَامْ، البَرَصْ، والعَذیطةالجُنُ 

  ي:ت، وتتمثل في الائزاز النفس منه، والخوف من نقل العدوى لهالنفرة من الزوج المصاب واشم

1-: .1اسلبفتح الجیم، ویعني استئصال عضو التنالجَبُّ

ي یقطع ماكان قبله ، ومنه الاسلام یَجُبُ ما قبله، أویقصد به كذلك: القطع، جَبُّه جَبًا، وجباَبًا

من الكفر والذنوب.

.2وع الذكر والأنثیین یسمى مجبوبًاومقط

بضم وتشدید النون المفتوحة، فهو صغر الذكر بحیث یعجز عن الجماع ولا یقدر على العُنَّة:-2

.3یسمى بذلك عنیناباشرة الجنسیة، و الم

والمالكیة عرفوه بأنه: صغر في الذكر بحیث لا یسمح بالوطء.

خاء في العضو یمنع القدرة على المعاشرة والمباشرة الجنسیة، تر عند جمهور الفقهاء: العُنَّة هو او 

ویسمى العنین بهذا الاسم، لأن ذكره یَعِنُ، أي بمعنى یمیل یمینا وشمالاً عن فرج المرأة.

بكسر الخاء، وهو سل الخصیتین.الخِصَاءُ: -3

، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 5، طالقاموس المحیطمجد الدین محمد بن یعقوب الفیرز آبادي،-1

.82، ص. 1966
.83، ص.المرجع نفسه-2
.290، ص.المرجع السابقأبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، -3
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یًال الخصیتین، ئصابمعنى است .1ویسمى بذلك خِصّیَا أو مخْصِّ

وهو ذهاب العقل، أي زوال الشعور من القلب مع إبقاء الحركة والقوة في الأعضاء.الجنون: -4

.2ونقصانهمن القلب، أو زوال العقل وجمهور الفقهاء عرفوه، بأنه زوال الشعور 

م من الداء تجذم الأصابع من جذم، والجذم القطع، والأجذم مقطوع الید، والجذاالجُذَامُ: -5

.3وتقطعها

دُ، یعرفوه: بأنه علَّ وعند الفقهاء  عضوتقطع، یتناثر ویتصور في كلة یحمر منها العضو، ثم یَسْوَّ

لكنه في الوجه أغلب.

ر لأنه نوعان: أبْیض واسود، والأسود أخطالبدن وهوهو بیاض یبدو في ظاهر البَرَص: -6

.4مة الجذام، ویكون له قشرة مدّورةمقد

هو من لا یط، أي بمعنى أخرج على غیر العادة، فالإخراج غیر الإداري، یقال عذ:ةُ طَ یَ ذْ العِ -7

.5یتمسك خلاؤه عند الجماع

الزوج على الوطء لمانع یمنعه كسحر أو  قدرة هو عیب یصیب الرجل، وهو عدمعتراض: الا -8

.6و عیب یعتبر من العوارض الخارجیةمرض أو خوف، وه

ذكرها الفقهاء، فهناك أمراض حدیثة یمكن ان یصاب بها هذه العیوب التيبالإضافة إلى

الزوج، وتكون سببًا من عدم تحقیق مقاصد الزواج من المودة والرحمة، فمن بینها:

.117، ص.1982، دار الفكر، دمشق، صطلاحًالقاموس الفقهي لغة واسعدي ابو جیب، ا-1
152، ص.1988، دار المشرق، بیروت، 30المنجد في اللغة والإعلام، ط-2
.174، ص.1974، دار الحضارة العربیة، بیروت، الصحاح في اللغة والعلومندیم مزعشلي وأسامة مزعشلي،-3
.100، ص.المرجع السابقالمنجد في اللغة والإعلام، -4
.64، ص.2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، أحكام وآثار الزوجیةد سمارة،محم-5
.50، ص. المرجع السابقالمنجد في اللغة والاعلام،-6
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وهو  مناعة، وتوقفه عن مقاومة الأمراض(الإیدز): وهو عبارة عن انهیار جهاز الفقدان المناعة -

أو إلى الزوج السلیم عن طریق الوطء مرض جنسي من الدرجة الأولى، فیتنقل من الزوج المصاب 

دم الملوث بالفیروس.العن طریق نقل 

وأطلقوا  مختلفة خطیرة، صنفها علماء الطبنسان فیروساتالتهاب الكبد الوبائي، یصیب كبد الإ-

أخطر فیروس فینتقل من المریض إلى السلیم عن علیه أ، ب، س، د، ه، ج، ویعتبر فیروس س

طریق المعاشرة الجنسیة بین الزوجین.

الفرع الثالث

طلب التطلیقة من العیوب الموجبة للزوجةموقف التشریعات العربی

التشریع المصري -أولا

تجیز للزوجة حق طلب التطلیق، وذلك خلال نصّ ع المصري عن العیوب التيالمشرِّ  حرَّ صَ 

للزوجة أن تطلب التفریق بینها وبین زوجها إذا «:1929لسنة  25رقم  القانونمن 9المادة 

وجدت به عیبًا مستحكما لا یمكن البرء منه، أو یمكن البرء منه بعد زمن طویل، ولا یمكنها 

.1»بضرر كالجنون والجذام والبرص...المقام معه إلاّ 

یحق للمرأة العیوب التيع المصري ذكرالمشرِّ أنّ السابقةالمادةنلاحظ من خلال نصّ 

 اسببیكون ذلك العیب وذلك على سبیل المثال ووضع معیارا لذلك وهو أنسببها طلب التطلیقب

جدوى من البقاء فوّجب التفریق ، وبذلك فلاله الخوف من نقل العدوىفي نفرة الطرف الآخر، أو 

.لدفع الضرربینهما

، المرجع السابق.الأحوال الشخصیة المصري، 1929لعام  25قانون رقم -1
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التشریع العراقي-ثانیا

في  بهاللزوجة في طلب التطلیقهو الأخر العیوب التي یحقلقد أدرج المشرع العراقي

إذا وجدت ....-4لعراقي والتي تنص على الآتى:"ا شخصیةالأحوال الانونق 43/4/5/6المادة

.بما لا یستطیع معه القیام بالواجبات الزوجیة......زوجها عنینا أو مبتلى 

اذا كان الزوج عقیما.......-5

شرته بلا ضرر، كالجذام او البرص اذا وجدت بعد العقد، زوجها مبتلى بعلة لا یمكن معها معا-6

و ما أصیب بعد ذلك بعلة من هذه العلل أه نَّ ل او الزهري أو الجنون، او أو السُّ أ

.1."ثلها......یما

العیوب الموجبة لطلب التفریق على سبیل  رع العراقي ذكرمن خلال نص المادة أنَّ المشفنلاحظ

المثال لا على سبیل الحصر، وذلك لاعتماده على معیار العیوب التناسلیة التي تمنع الوطء، 

لِّد النفرة والاشمئزاز.بالإضافة الى عیوب أخرى تو 

التشریع الأردني-ثالثا

للزوجة ون الأحوال الشخصیة العیوب المجیزةمن قان113المشرع الأردني في المادةدرج أ

للمرأة السالمة من كل عیب یحول دون الدخول بها أن تراجع «بطلب التطلیق فورد فیها ما یلي: 

ة تحول دون بنائه بها كالجب القاضي وتطلب التفریق بینها وبین زوجها إذا علمت أنّ فیه علَّ 

.2»فیها عیب من العیوب كالرتق والقرنالخصاء، ولا یسمع طلب المرأة التيوالعنّة و 

التشریع السوري-رابعا

ن الدخول بهاتحول دو للزوجة طلب التطلیق للعیوب التيالآخر سمحالمشرع السوري هو 

التي تنص على الاتي: من قانون الأحول الشخصیة السوري105وذلك وفق لأحكام المادة 

الأحوال الشخصیة العراقي، 1949لعام  188قانون رقم -1 ، المرجع السابق.                                                            
.204، ص.2011، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، شرح قانون الأحوال الشخصیةعثمان التكروري،-2
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اذا كان فیه احدى العلل المانعة -طلب التفریق بینها وبین زوجها في الحالتین التالیتین:للزوجة "

.1من الدخول بشرط سلامتها هي منها

".اذا جن الزوج بعد العقد-

نلاحظ من خلال نص المادة أنَّ المشرع السوري حدَّد العلل واقتصرها على العیوب الجنسیة 

المانعة من الدخول، ویظهر انَّه من خلال حصره لهذه العیوب قد ضیَّق على الزوجة كثیرا ولم 

ي من الرابطة الزوجیة التي قد یشوبها الكثیر من الاضطراب لتنوع العیوب التیسمح لها بالخلاص 

قد تلحق بالزوج وتضر بها، ولكنها لا تدخل في اطار العیوب التي حصرها المشرع في المادة 

.2السالفة الذكر105

ع الجزائريیشر الت-خامسا

التطلیق من بالجزائري للزوجة حق رفع أمرها إلى القضاء لتطلب الحكم لهاالمشرع لقد أجاز

أهو عیب ، ها هذا الحق لم یبین نوع العیبالذي منحزوجها بسبب وجود عیب فیه، إلاّ أن القانون 

ه كل عیب یحول دون تحقیق الهدف بأنَّ وصفهاعتمد عبارة  عامة ب، بل جنسي أو غیر جنسي

بالاعتماد سبیل المثال  فاكتفىالعیوب أو اكثر ولو على هذه نالزواج، دون أن یذكر مثال عمن 

مراض التي تحول دون تحقیق الهدف من وذلك لأن العیوب و العلل والأ،3على معیار موضوعي

من ن تطلب من حق الزوجة ألصعب جدا حصرها أو تحدیدها، فیبقىرة ومتنوعة ومن االزواج كثی

الهدف من الزواج سواءي عیب من العیوب یحول دون تحقیق ن یحكم لها بالتطلیق لأي أالقاض

ولقد  ،4لعیوب دون تحقیق الهدف من الزواجهو أن تحول هذه او ا ، لتحدیدهیاو مادأ كان معنویا

تحول دون تحقیق الهدف من الزواج كثیرةشرع، باعتبار العلل والأمراض التيأحسن فعلاً الم

، المرجع السابق.الأحوال الشخصیة السوري، 1953لعام  59قانون رقم -1
.50، ص.المرجع السابقآیت شاوش دلیلة،-2
.276-275.، ص1986، المؤسسة الوطنیة للكتاب، د ب ن، شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواجفضیل سعد،-3
.284، ص.المرجع السابقبلحاج العربي، -4
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 في حسب مفهوم المشرع كل ما یكون عائقاومتنوعة ومن الصعب حصرها، ویخرج من عدادها 

مادیًا.یا أوتحقیق أعراضه سواء كان العیب عقل

المطلب الثاني

من طرف الفقهاءالعیوب المسكوت عنها

في كون العیوب الموجبة لفسخ النكاح لقد اختلف الفقهاء القائلون بفسخ عقد النكاح بالعیب 

محصورة في عیوب معینة أو أنها غیر محددة. وللفقهاء في ذلك رأیین:

الرأي القائل بحصر العیوب -لاأوَّ 

العیوب التي یفسخ بها عقد النكاح محصورة في عدد نَّ الرأي الى القول أذهب أصحاب هذا 

.1المالكیة والشافعیة والحنابلةو  ذهب الحنفیةلى هذا العیوب وإ معین من 

أن حق الفسخ بهذه اسلیةة للتفریق في العیوب التنواستدل الحنفیة بقولهم بحصر العیوب الموجب

بالعقد وهو الوطء مرة واحدة، وهذا العیوب الثلاثة تثبت للزوجة لدفع ضرر فوات حقها المستحق

.2الحق لا یفوت بغیر هذه العیوب، لأن الوطء یتحقق من الزوج مع وجود غیر هذه العیوب

الاستثناء لا یجوز  الزواج وهذا قرر فقط لفوات المقصود منوالحكم بالتفریق للعیب حكم استثنائي

.3ن یقاس علیه ولا أن یتوسع فیهأ

الرأي القائل بعدم حصر العیوب-ثانیا

ذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بعدم حصر العیوب الموجبة لفسخ عقد النكاح بعدد معین، بل 

المشروعة من النكاح یفسخ به عقد أو یكون منفرا یمنع المقاصدأن كل عیب یحصل به ضرر، 

.483، ص. المرجع السابقعلاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، -1
.485المرجع نفسه، ص.-2
.33.، صالمرجع السابق، آیت شاوش دلیلة-3



الفصل الأول                                                  الإطار المفاھیمي للتطلیق للعیوب

33

ذلك فإنه إذا وجد عیب في غیر زمانهم واشترك مع العیوب السابقة في علة ، وقیاسا علىالزواج

.1من العلل فإن الحكم یتعدى إلیه ویصبح عیبا موجبا للتفریق

ابن الإسلامخ شیو  ثوروأبيالقاضي شریح منهم الزهري و وقد تبنى هذا الرأي مجموعة من الفقهاء

ومن تأمل في فتاوى الصحابة والسلف علم تیمیة وابن القیم، فیقول ابن القیم في هذا الصدد: "

.أنهم لم الرد بعیب دون عیب"

:"عمر بن الخطاب رضي االله عنه بعث رجلا على بعض السعایة ه أنوغیر 2وما رواه عبد الرزاق

.یرها"قال لا فانطلق فأعلمها ثم خِّ قیم؟فتزوج امرأة وكان عقیما، فقال له عمر: أعلمتها أنك ع

: أن عمر أمره بتخییر زوجته بعیب العقم، والعقم لیس من العیوب ووجه الاستدلال على هذا القول

.النكاحلفسخصر في العیوب الموجبة التي ذكروها على سبیل الحصر، وهذا یدل أنه لا ح

العیوب بعیوب محددة وذلك  روبعد عرض أراء الفریقین فالرأي الراجح هو القول بعدم حص

:للأسباب الآتیة

.ة أدلة هذا القول، حیث أن معظم هذه الأدلة عامة تفید عدم الحصرقو  -

لأن هناك أمراض ظهرت في العصر الحاضر، وهي عیوب وأمراض معدیة وأشد ضررا وخطرا -

بالحصر فیترتب علیه ، وإذا قیل من العیوب التي ذكرها الفقهاء سابقا وحصروها في عیوب معینة

أن لا یقال بالفسخ بالعیوب الموجودة في العصر الحاضر، وهذا ما یخالف مقاصد الشریعة 

لاقتصار على عیبین أو  ستة أو سبعة أو الإسلامیة وقواعدها العامة ، فیقول ابن القیم:" وأما ا

عیب ینفر الزوج الاخر ثمانیة دون ما هو أولى منها أو مساو لها، فلا وجه له....والقیاس أن كل 

.34، ص.السابقالمرجعآیت شاوش دلیلة، -1
عبد الرزاق هو: عبد الرزاق بن همام بن ناع، أبو بكر الحمیري الصنعاني، هو أحد الأعلام الثقات، رحل إلیه الأئمة في -2

  .ه211في الحدیث والأثار وتفسیر القران، توفي سنة الیمن له مصنف 
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ى من البیع، كما أن منه ولا یحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة ویوجب الخیار، وهو أول

.1الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البیع"

المطلب الثالث

العیوب الطارئة بعد الزواج

ورد سابقا فیثبت للزوجة حق الخیارقدیمًا موجودًا قبل الزواج، فإن حكمه قد العیب إذا كان

ل العیوب الحادثة بعد العقد، فلو حدثتطرح هي حو الفقهاء، لكن المشكلة التيحسب أراء

  .؟حكم العیوب التي كانت قبل الزواجمن الأمراض أو العیوب، فهل تأخذ نفس شيء

الفرع الأول

العیوب الطارئة بعد الزواجموقف الفقه من 

، مقاصد الزواجلا تؤدي إلى تحقیقأحد الزوجین بعیب من العیوب التيإذا ما أصیب

طرأت بعد الزواج فیما یلي:لتيرائهم حول هذه العیوب افالفقهاء اختلفت ا

لحنفیةا-أولا

بزوجته ولو مرة واحدة أو أصبح عَنِینًا، وكان قد دخل ، الرجلالحنفیة أنّه إذا جُنّ یرى فقهاء

فلا یحق لها طلب التفریق، لسقوط حقها بالمرة الواحدة.

نّ الرجل إذا أصیب بعیب من العیوب بعد الزواج وبعد الدخول فیتضح من رأي الحنفیة أ

.2نه قد وفاها حقها بالمرة الواحدةبزوجته فیسقط حقها في طلب التفریق لأ

  .182.183ص.-ص المرجع السابق،ابن القیٌم الجوزیة، -1
.62، ص.المرجع السابقت، صفوان محمد عضیبا-2
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المالكیة-ثانیا

المالكیة إلى التفریق بین عیب الزوج وبین عیب الزوجة فقالوا، بأنه إذا كان العیب  ذهب فقهاء

مّا أن وما ذلك إلاّ مصیبة نزلت به، إفي الزوجة فلیس للزوج الحق في ردّها بالعیب الذي حدث، 

یرضى وإن شاء طلق باعتبار العصمة بیده، وأمّا إذا كان العیب حدث للزوج، فللزوجة طلب 

إن كان العیب جنونًا، أو جِذامًا، أو برصًا لشدة التأذي وعدم الصبر على الضرر الذي التفریق 

، أوعُنَّة، أو  .1خصاءیلحقها، ولیس لها طلب التفریق العیوب التناسلیة الأخرى من جَبَّ

الشافعیة والحنابلة-ثالثا

عتبروه مثله مثل العیب فریق بالعیب الحادث بعد الزواج فابجواز الت3نابلةوالح2الشافعیةأقرَّ 

والعیوب الطارئة بعد الزواج ى أنّه لا یفرقان بین العیوب التي كانت قبل العقد،القائم قبله، بمعن

للتخلص من الضرر.لحصول الضرر فیهما، وبالتالي فلا خلاص للمرأة إلا بطلب التفریق

ة بعد الدخول لزوج بالعُنّ أصیب استثناء بهذا الشأن، إذا ماالشافعیة فقد أوردوا ا ولكن فقهاء

مقصود الزواج بینها وبین زوجها، لحصولبزوجته، فإنه لا یحق للزوجة أن تطالب بالتفریق

4قها منه من الوطء بالمرة الواحدةوإستفائها ح

  .278ص. ،المرجع السابقشمس الدین الشیخ محمد عرفة الدسوقي، -1
، دار الفكر، حاشیة الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحریر وتنقیح اللبابعبد االله بن حجازي إبراهیم الشرقاوي،-2

.253بیروت، د ت ن، ص.
.111، ص.1983، عالم الكتب، الریاض، كشاف القناع عن متن الإقناعمنصور بن یونس بن إدریس البهوتي،-3
.254، ص.المرجع السابقعبد االله بن حجازي إبراهیم الشرقاوي، -4
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الفرع الثاني

العیوب الطارئة بعد الزواجموقف التشریعات العربیة من

القانون المصري -ولاأ

المصري للزوجة أن تطلب التفریق بینها وبین زوجها بسبب العیب الذي أصیب أجاز المشرع 

من9به بعد العقد لعدم قدرتها على البقاء معه نتیجة الضرر الذي یلحق بها، وفقا لأحكام المادة 

.1القانون الأحوال الشخصیة المصري

القانون السوري-ثانیا

بمنحه للزوجة حق طلب التطلیق لعیب الزوج فالمشرع السوري أخذ نفس موقف المشرع المصري 

من قانون الأحوال الشخصیة  2فقرة  105الطارئ بعد العقد، ولقد نص على ذلك في المادة 

إذا جُنَ الزوج بعد -2للزوجة طلب التفریق بینها وبین زوجها في الحالتین: ....«ي: ر السو 

.2»العقد

تفریق للعیب الطارئ بالزوج بعد العقد.فیتضح من خلال نص المادة أنّ للزوجة حق طلب ال

القانون العراقي-ثالثا

كالعیب  قدي أهل الشافعیة حیث عدَّ العیب الحادث بعد العقد أخذ برأالمشرع العراقي

) من المادة6،5،4وهذا ما نص علیه في فقراته (3،ةالحادث قبله، فیثبت به حق التفریق للزوج

.4العراقين قانون الأحوال الشخصیة م43

، المرجع السابق.الأحوال الشخصیة المصري، 1929لعام  25رقم قانون -1
، المرجع السابق.الأحوال الشخصیة السوري، 1953لعام  59قانون رقم -2
ن، د د ن، د ب ن، د ت،»الزواج والطلاق بین الحنفیة والشافعیة«أحكام الأسرة إسماعیل أبا بكر علي البامري، -3

  .309ص.
، المرجع السابق.، الأحوال الشخصیةالعراقي1959لعام  188قانون رقم -4
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الأردنيالقانون-رابعا

ضافة إلى المشرعین المصري والسوري والعراقي في منحهم الحق للزوجة في طلب الاب

التفریق للعیب الطارئ للزوج بعد العقد، فالمشرع الأردني هو الآخر منح هذا الحق للزوجة أن 

ذلك یحكم لها بالتطلیق في تراجع القاضي وتطلب التفریق لعیب الزوج، والقاضي بعد التأكد من

.1ن قانون الأحوال الشخصیة الأردنيم116وفقا لأحكام المادة الحال

ئريزاالجالقانون-خامسا

عن العیوب الطارئة بعد الزواج ولا على حكمها، فلم یتحدثفبالنسبة للمشرع الجزائري، فلم 

فتكون بذلك حریة مطلقة للقاضي في جتهاد القاضي، مر لإیورد أي تفسیر حول ذلك، فلقد ترك الأ

تحول دون تحقیق كمها، إذا ما كانت من العیوب التيتحدید هذه العیوب الطارئة بعد الزواج وما ح

الهدف من الزواج أو لا.

ي إذا ما طلقا، إلاّ أنّه في المیدان العملفنذهب إلى القول أنّ المشرع لم یتحدث عن العیوب م

جها لم یكن معلومًا قبل الزواج، أو اطلعت على مرض حدث له بعد كتشفت الزوجة عیبا في زو إ

الزواج من شأنه الحیلولة دون ممارسة العلاقات الجنسیة، أو من شأنه الحیلولة دون الإنجاب، أو 

من شأنه دفع الزوجة إلى النفور من زوجها والاشمئزاز من مرضه أو الخوف من أذاه وخطر 

من أجل وضع حد الضرر عن نفسها بتوجهها إلى القضاءتصرفاته فإن من حقها أن تدفع 

.2لحیاتهما الزوجیة

من المقرر قانونًا «جاء فیه: 16/02/1999بتاریخ حیث أصدرت المحكمة العلیا قرارًا

وأنّ الطاعن لم ینجب هماأنّ المعاشرة الزوجیة كانت طویلة بین-في قضیة الحال–ومتى تبیّن 

أطفالاً طیلة هذه المدة الطویلة، مما أدى بالزوجة إلى أن تطلب التطلیق لتضررها لعدم الإنجاب، 

.205، ص.المرجع السابقعثمان التكروري، -1
.261، ص.1986، دار البعث، الجزائر، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائريعبد العزیز سعد، -2
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وعلیه فإن قضاة الموضوع بقضائهم بتطلیق الزوجة بسبب العیب الذي یحول دون تحقیق الهدف 

.1»لطعنستوجب رفض انون تطبیقا سلیمًا ومتى كان ذلك االقا من الزواج طبقوا

، قضیة: (ض ب) 16/02/1999، مؤرخ بتاریخ 213571، قرار رقم غرفة الأحوال الشخصیةالاجتهاد القضائي،-1

.119، ص.2001ضد: (ر ح)، عدد خاص، 



ثانيالفصل ال

أحكام التطلیق للعیوب
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، فتلجأ إلى القاضي لتطلب الزوج قد تستحیل معها استمرار الحیاة الزوجیةعیبعند تضرر الزوجة من 

منه أن یطلقها من الزوج العلیل لكن القاضي ینظر ویتحقق من مصداقیة قولها ومدى توافر شروط 

الفقهاء ومنها ماهو من طرفماهو متفق علیه هافمنالتطلیق للعیوب، وهذه الشروط عدیدة ومختلفة،

والعیب قد یكون قابل لشروط، من هذه افي موقفها التشریعات العربیةتباینت لكه، وكذامختلف فی

. للزوال فالقاضي ینظر في مدى إمكانیة رفض الدعوىأو غیر قابل للزوال فإذا كان قابلاللزوال

ل الشروط الواجب توفرها لتتمكن الزوجة من طلب ث الأوَّ ندرس في المبحسهذا الفصلمن خلال 

طبیعة الحكم فسندرس فیهالمبحث الثاني ا فيمَّ ئل المعتمدة لإثبات عیب الزوج أالوساالتطلیق وكذا 

الة ما إذا تأكد من تأسیس طلب الزوجة.الذي یصدر من القاضي في ح
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المبحث الأوّل

شروط طلب التطلیق للعیوب

كما خوّل القانون للزوج الحق في إنهاء الرابطة الزوجیة بمحض إرادته باعتبار العصمة 

العلاقة  منهمل حقها، فمنحها الفقه والقانون الحق في خلاص نفسها بیده، فالمرأة كذلك لم یُ 

لكن  الزوجیة، إذا ما جلبت لها أضرارا، بإصابة زوجها بعیب یحول دون تحقیق الهدف من الزواج،

.لابد لقبول دعوى التطلیق توفر شروط یتحقق القاضي من توافرها

ل شروط طلب وّ سنوضح في المطلب الأالذّي قسمناه إلى مطلبین، المبحث وفي هذا        

توفرها في التشریعات العربیة.الواجبالتطلیق للعیب في الفقه، وفي المطلب الثاني الشروط
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المطلب الأوّل

الإسلامي ب في الفقهو شروط طلب التطلیق للعی

لشروط شروطا، وهذه اللعیوب بین الزوجین التفریق طلب اشترط الفقهاء لثبوت الحق في 

، بحیث أخذ بها بعض دون البعض الآخر.منها ما هو متفق علیها، ومنها ما هو مختلف فیه

الفرع الأوّل

المتفق علیها فقهاللعیوبشروط طلب التطلیق

أن لا یكون طالب التفریق عالما بالعیب وقت العقد أو قبله-أوّلا

بإصابة الطرف الآخر لا تكون عالمة، وهو الزوجة في هذه الحالة، أن فعلى طالب التفریق

 اقبولهیسقط الحق في طلب التفریق، لأنَّ . لأنّ العلم به وقبول العقد 1بالعیب وقت العقد أو قبله

بالعیب. ارضا منهیعدبالعیب االتعاقد رغم علمه

رجلة النین لو علمت بعنَّ العامرأة وقالوا بأنَّ عیب العنّة من العیوب إلاّ أنّ الشافعیة استثنوا 

امرأة دون العنّة تحصل معتطلب التفریق، لأنَّ قبل العقد فلها الخیار بعده، أي یجوز لها أن 

.2أخرى، وفي نكاح دون آخر

لا یرضى من له الخیار بالعیب حال اطلاعه علیه أن - ثانیا

زواجهما، فلو تزوجت رجلا معیبا وهي عالمة بعیبه، لا تكون الزوجة عالمة بالعیب حین  أن      

العیب، وبذلك یسقط حقها في طلب بزواجها یعتبر رضا طلب التفریق، لأنَّ حقفلا یكون لها

.3اشترى عبدا وهو یعلم بعیبه نالتفریق، كم

.438، ص. المرجع السابقبدران أبو العینین بدران، -1
، مكتبة كنوز المعرفة، جدّة، والآثار المترتبة علیه، التفریق بالعیب بین الزوجین وفاء بنت علي بن سلیمان الحمدان-2

.298.، ص1999
  .571ص.  ،المرجع السابق،محمد مصطفى شلبي-3
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والرضا بالعیب له دلالتان، صریحة وضمنیة، فالرضا الصریح یكون متى قبلت الزوجة به 

راحة، أمّا الدلالة الضمنیة أن یكون العیب بالزوج وتقبل الزوجة بوطأها وحصول المتعة بینهما، ص

ستثنى من هذا الحكم عیب العنّة فالسكوت فیكون الرضا بالعیب مسقط للخیار في طلب التفریق، ویُ 

.1لحق طلب التفریق اسقطلا یعتبر رضا بالعیب ولا یكون مُ 

وجود عیب من العیوب الآتى بسببالخیار لأحد الزوجین "یقول الدردیر في الشرح الكبیر: 

، إلاّ امرأة بیانها، إن لم یسبق العلم، أو لم یرض بعیب المعیب صریحا أو التزاما حیث اطلع

كانت ترجو باعتراضه ومكنته من التلذذ بها، فلها الخیار، حیث المعترض إذا علمت قبل أو بعده

.2"ا ولم یحصلمبرأه فیه

القاضيأن یكون التفریق بحكم -ثالثا

القاضي، باعتبار التفریق للعیوب أمر یقع فیه نزاع بین الزوجین، فیحتاج إلى اجتهاد

بل لیتمكن من رفع الخلاف فیه، وعلیه فلا یستقل أحد الزوجین بالفسخ دون قضاء القاضي،

نفسه متى تأكد من یتطلب الحصول على إذنه، ولكن یمكن للقاضي أن یفسخ العقد من تلقاء

ضرورة تحقق ذلك باعتباره محل تحقیق ونظر.

أن یكون العیب مستحكما لا یمكن البرء منه-رابعا

بعد زمن رجى زوالها أو لا یمكن البرء منها إلاّ ب التي لا یُ و من العیالعیب بمعنى أن یكون 

رجى إذا كان العیب یُ فا یلحق ضرر بالزوجة، ، ممَّ 3طویل، ویحول دون مباشرة العلاقة الزوجیة

 كالجبّ، سبا، أمّا إذا كان البرء منه مستحیلاه في وقت قریب یؤجله القاضي بحسب ما یراه مناشفاؤ 

فرّق القاضي بدون تأجیل لعدم فائدته.

.300، ص. المرجع السابق، وفاء بن علي بنت سلیمان الحمدان-1
.254، ص.المرجع السابقشمس الدّین محمد عرفة الدسوقي، -2
، أحكام الأحوال الشخصیة في التشریعات الإسلامیة والقانونأحمد إبراهیم،أحمد إبراهیم بك وواصل علاء الدین -3

  .410- 409 ص.-، ص2003، د د ن، القاهرة، 5طبعة ال
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الفرع الثاّني

المختلف علیها فقهاللعیوبشروط طلب التطلیق

هناك شروط اختلف فیها الفقهاء، بحیث هناك شروط أخذ بها مذهب دون آخر، وكانت 

محل اختلاف بین الفقهاء.

أن یكون من له الخیار في طلب التفریق سلیما من العیوب-أوّلا

عیب أن تكون المرأة خالیة من أيّ لابدَّ أنَّهوهذا الشرط أخذ به الحنفیة فذهبوا إلى القول

تق والقرن، فإن كانت معیبة بعیب من ذلك، فلا یثبت لها الحق في طلب الفسخ یمنع وطئها كالرِّ 

ا أو مجبوبا، لأن المنع من الوطء لیس من جهته فقط، وإنّما یب الرجل سواء أكان عنینا أو خصیلع

.1في حقهاالامتناع من جهتها أیضا، وعدم الوطء لا یعتبر ظلم

یبلعأن تطلب التفریق فور العلم با-ثانیا

ة بالفسخ ه على الزوجة المطالبوهذا الشرط أخذ به المالكیة والشافعیة فذهبوا إلى القول أنَّ 

د علمها بالعیب والتحقق منه، لأن سكوتها فترة من الزمن یسقط حقها ضي بمجرَّ ورفع أمرها إلى القا

تسكت على ذلك. لا لاعتبار السكوت قبول ضمني، لذلك وجب علیها أن2في الخیار

قبل قوله بیمینه، ه یُ عى طالب الخیار جهله بأصل ثبوت الخیار، أو بالفوریة فإنَّ وإذا ما ادَّ 

.3لأن العلم بالحكم والفوریة، قد لا یعلم به الكثیر من الناس

  .570ص.  المرجع السابق،محمد مصطفى شلبي، نقلا عن: -1
.168، ص. المرجع السابقمي، : مصطفى إبراهیم الزلجع إلىار  -2
.311، ص. المرجع السابق، وفاء بنت علي بن سلیمان الحمدان-3
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المطلب الثاّني

لعربیة من شروط طلب التطلیق للعیوبموقف التشریعات ا

وهي لبعض نماذج التشریعات العربیة من شروط طلب التطلیق للعیوب تعرض في هذا المطلبنس

على الآتي:

الفرع الأوّل

موقف المشرع المصري

المشرع السابقة الذكر أنَّ 19291لسنة 25ن القانون رقم م9المادة ن من نص بیَّ یت

  ي:وتتمثل هذه الشروط كالآتالمصري قد أورد شروطا للتفریق بین الزوجین لعیب في الزوج،

إمّا جسماني كالجذام أو خلقي سواء كان ،أن تجد الزوجة بزوجها عیبا مستحكما:أوّلا

ل الرئوي أو الزهري أو طبیعیا أو مرضیا كالمرض النفسي الجنون والأمراض المستعصیة كالسُّ 

  اء.صَ والخِ ة والجبِّ نَّ جنسي بتوافر عیب من العیوب التناسلیة الثلاثة من العٌ 

بضرر یلحق بها، والضرر عام یشمل ألاّ یمكن للزوجة المقام مع الزوج في وجود العیب إلاّ ثانیا:

أن یكون هذا نسلها سواء مادي أو معنوي، بشرط الضرر الذّي یلحق الزوجة والضرر الذّي یلحق

.2الضرر شدیدا بما لا یستطاع معه دوام العشرة بین الزوجین

، أو یمكن البرء منه ولكن بعد مضي زمنستحكم لا یمكن الشفاء منهأن یكون العیب المثالثا:

القاضي الزوج ل هق القاضي بین الزوجین بسببه، فیمطویل، وإن كان العیب قریب الزوال فلا یفرِّ 

.مدة سنة أملا في شفائه

ترضى به بعده، وفي جمیع تعلم الزوجة بالعیب الموجود في زوجها قبل العقد وألاَّ ألاَّ رابعا:

تكون الزوجة قد رضیت بالزوج مع علمها بعیبه صراحة أو ضمنا، إذ رضاها لاَّ الأحوال یجب أ

المرجع السابق.، الأحوال الشخصیة المصري، 1920لسنة 25قانون رقم -1
الفني للموسوعات القانونیة، د ، المكتبالتطلیق في الأحول الشخصیة للمسلمین وغیر المسلمیني، عمرو عیسى الفق-2

.42، ص.1997ن، ب 
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زوجهاطالبت الزوجةما بالعیب الموجود في زوجها یسقط حقها في طلب الفرقة للعیب، فإذا 

بنفقتها بعد أن حدث العیب به، فتكون هذه المطالبة دلیل على رضاها به، وقد اشترط هذا الشرط 

بزوجها مع علمها بعیبه سواء كان العیب قبل الزواج أو حدث بعده تكون قد الزوجة برضاها لأنَّ 

.1أسقطت حقها في الفرقة بینهما من أجله

على سبیل أن العیوب الثلاثة المذكورة لم ترد 9لاحظ من الشروط التي أوردتها المادة ما یُ 

أن  وهمابتوفر شرطینیب فقطع الحصر وإنّما على سبیل المثال، باعتبار النص یسري على أيِّ 

یكون مستحكما، وأن لا یمكن البرء منه، أو یمكن البرء لكن بعد زمن طویل.

وإذا انتفى شرط من الشروط فأثرها عدم الفرقة ویتعین معه رفض دعوى الزوجة لعدم 

شروط التفریق للعیب.تحقق 

الفرع الثاّني

مغربيموقف المشرع ال

أنّ المشرع المغربي أورد 2من مدونة الأسرة المغربیة108المادةنصیتضح من خلال 

شروطا لقبول طلب أحد الزوجین في إنهاء العلاقة الزوجیة بالعیب وهي كما یلي:

ذلك  لأنّ على رضاه بالعیب بعد العلم بتعذر الشفاء،لُ ألا یصدر من طالب التفریق ما یدُّ -أوّلا

ه في طلب التفریق.سقط حقَّ یُ 

  العقد. ون طالب التفریق عالما بالعیب حینأن لا یك-ثانیا

أن یكون خطیرا على أن یكون العیب مانعا من المعاشرة الزوجیة أو لذتها، وبالنسبة للمرض -ثالثا

حیاة الزوج الآخر وعلى صحته.

  .43ص. ،عمرو عیسى الفقي، المرجع السابق-1
، المرجع السابق.مدونة الأسرة المغربیة، 07-03قانون رقم -2
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والملاحظ أنّ المشرع المغربي لم یسهب في تعداد الشروط المقیّدة لحق طلب التطلیق 

بالشروط التي ذكرها، ولم یستثن أي عیب من العیوب كما فعل غیره، خاصة للعیوب، وإنّما اكتفى 

.107ى بین كل العیوب التي قصدها وفقا للمادة وَّ وإنّما سعیب العنة، یخصفیما 

كما أنّ المشرع لم یدرج العیوب إذا ما كانت قبل العقد أو طارئة بعد الزواج فیتضح أنه 

كل العیوب بنفس الحكم بشرط توافر الشروط السابقة.خصَّ 

الفرع الثالث

موقف المشرع السوري

الشخصیة في مواد قانون الأحوال شروط جواز التفریق للعیب في التشریع السوري ظهر ت

التي تطرقت إلیها وهي كالآتي:

:للزوجة طلب التفریق بینها وبین زوجها في الحالتین التالیتین":105المادة 

إذا كان فیه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها.-1

."العقد إذا جنّ الزوج بعد-2

التفریق بسبب العلل المبینة في المادة یسقط حق المرأة في طلب ": 1ف  106المادة 

."السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضیت بها بعده

فرق القاضي بین إذا كانت العلل المذكورة في المادة غیر قابلة للزوال ی":107المادة 

، فإذا لم السنة وزلا تتجامدة مناسبة ممكنا یؤجل الدعوى  الهاالزوجین في الحال، وإذا كان زو 

.1"ینهماق بفرَّ تزل العلّة 

:تيفي التشریع السوري هي كالاتطلیق للعیوبشروط الأنَّ انطلاقا من هذه المواد نستنبط 

، دار شتات للنشر والبرمجیات، مصر، د ت ن، ريو سالقانون الالأحوال الشخصیة في نقلا عن: أحمد نصر الجندي، -1

  .103ص. 
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إذا كان العیب من العلل المانعة من الدخول بشرط سلامة الزوجة طالبة التفریق من هذه -أوّلا

العلل.

عدم علم الزوجة بالعیب وعدم الرضا به بعد العلم، ویستثنى من هذا الشرط عیب العنة لأنّ -ثانیا

التفریق بسببه لا یسقط حقها في طلب التفریق سواء علمت به قبل العقد أو رضیت به بعد ذلك.

م من قیاالأمر إلى القاضي بتطلیقها فیقوم بدوره بالتحقق-الزوجة–أن یرفع طالب التفریق-ثالثا

ممكنا أي یمكن البرء منها، فیؤجل القاضي الزوج وخلو الزوجة منها، وإن كان زوال العلةالعلة ب

.1الدعوى مدة مناسبة لا تتجاوز السنة أملا في شفاء الزوج

الفرع الرابع

  يموقف المشرع العراق

-5-4أورد المشرع العراقي هو الآخر شروطا لطلب التطلیق للعیوب، وحددها في الفقرات 

:تيوتتمثل هذه الشروط في الآ2من قانون الأحوال الشخصیة43من المادة 6

رة والمضرة بالزوجة ولا یرجى العیب من العیوب المانعة من الوطء، أو المنفأن یكون

یؤجل القاضي سنة أملا في شفاء الزوج.للشفاء، العیب قابلاه إذا كان نَّ ، لأهاشفاؤ 

في حالة عقم الزوج، أو ابتلى بالعقم بعد الزواج أن تطلب كما اشترط المشرع العراقي

.و من غیرهامنه ألا یكون لها ولد على قید الحیاةبشرط أن التطلیق 

خالف غیره من المشرعین فلم یشترط في ویتضح من خلال المادة أنّ المشرع العراقي قد 

عیب العنّة لو حدث العیب بعد الدخول بالزوجة كما فعله یب أن یكون قبل العقد، ولم یستثنالع

غیره، وإنّما تحدث عن العیوب التي تحدث بعد العقد.

.64ص.، لمرجع السابقارجع الى: ایت شاوش دلیلة، ا-1
، المرجع السابق.الأحوال الشخصیة العراقي، 1959لعام  188قانون رقم -2
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الفرع الخامس

موقف المشرع الإماراتي

، نجد المشرع 1من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي114-113-112بتفحص المواد 

:وهي كالاتيمجموعة من الشروط یباراتي اشترط للحكم بالتفریق للعالإم

أن یكون العیب من العلل المستحكمة، والمنفرة والمضرة كالجنون والبرص والجذام.-أوّلا

من حصول المتعة الجنسیة بین الزوجین.أن یكون العیب مانعا -ثانیا

وأمّا إذا كانت العلل من العلل القابلة للزوال تؤجل القضیة سنة لعلها تزول، وأمّا إذا كانت 

غیر قابلة للزوال یفسخ الزواج دون إمهال.

طبي عقم الزوج، بعد زواج دام خمس واشترط كذلك لطلب التطلیق للعیب أن یثبت بتقریر 

.2سنوات شرط عدم وجود أولاد، وأن لا یجاوز عمره أربعین سنة

بالإضافة إلى هذه الشروط أورد شرط آخر إذا ثبت إصابة الآخر بمرض معد یخشى منه 

الهلاك وانتقاله إلى الطرف الآخر كالإیدز فله طلب التفریق لدفع الضرر عنه.

الإماراتي أن حق المتضرر في طلب ویتضح من خلال الشروط التي ذكرها المشرع

التطلیق للعیوب یسقط إذا علم بالعیب قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو دلالة، واستثنى العلل 

الجنسیة التي لا تسقط حق الزوجة في طلب التطلیق سواء علمت بالعیب قبل العقد أو بعده.

، المرجع السابق.الأحوال الشخصیة الإماراتي، 2005لعام  28قانون رقم -1
، دار الكتب القانونیة، مصر، الأحوال الشخصیة في قانون الإمارات العربیة المتحدةنقلا عن: أحمد نصر الجندي، -2

  .253ص. ، 2007
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الفرع السادس

موقف المشرع الجزائري

وضع المشرع الجزائري عدة شروط حتى یمكن أن یكون العیب الموجود بالزوج سببا للتفریق 

على طلب الزوجة وهي كالآتي:بین الزوجین بناءً 

إذا كانت في الزوجة فلا خیار للرجل في أن یكون العیب بالزوج دون الزوجة، لأنّ العیوب -أوّلا

المنفردة وذلك وفقا ما ج، لأنّه یملك حق تطلیقها في أي وقت شاء، طبقا لإرادته افسخ الزو 

الطلاق حل لعقد الزواج، ویتم بإرادة « هاقانون الأسرة الجزائري بنصِّ 48تنص علیه المادة

.»الزوج...

یكون العیب المتصل بالزوج من العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج، أي أن  -ثانیا

تلك التي تمنع الدخول أو الاستمتاع الجنسي، وكذا الأمراض الضارة، والمنفرة التي تعكر 

.1صفو الحیاة الزوجیة القائمة على الألفة والمودة

أن لا تكون عالمة بعیب زوجها قبل التعاقد، فإن تزوجته وهي تعلم بوجود العیب سقط حقها -ثالثا

ا بالعیب.في طلب التطلیق لأن زواجها به یعتبر رض

أن یكون العیب ناتجا عن مرض مستمر ودائم لا یتوقع شفاؤه لأنّه إذا كان من العلل التي -رابعا

.2یمكن علاجها خلال أجل یراه الأطباء معقولا فإن المحكمة تمهله أجلا للعلاج أملا في الشفاء

مع زوج معیب العیش دى القاضي، وبذلك تؤكد عدم رضاها بأن ترفع دعوى التطلیق ل-خامسا

لما یلحق بها من ضرر.

، كما یمكن هاإثبات ما تدعیه الزوجة بكافة الأدلة والبراهین والحجج المقدمة منأن یتم-سادسا

للقاضي لما له من سلطة تقدیریة اللجوء إلى أهل الخبرة، كأن یقوم بتعیین خبیر یكون مختص 

، ص. 2007، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاقعبد القادر بن حرز االله، -1

280.
.277، ص. المرجع السابقعبد العزیز سعد، -2
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.1في شخص زوجهالإعداد التقریر حول الحالة التي تشكو منها الزوجة 

المبحث الثاّني

إثبات عیب الزوج وطبیعة الفرقة الواقعة به

لأي زوجة مضرورة أن تلتجئ لإثبات الضرر الواقع علیها بسبب عیب زوجها، وحتى 

عیب الزوج، ومن ثمة القاضي یأخذ التدابیر ك الرابطة الزوجیة فهناك طرق لإثباتتتمكن من ف

ا وبین الزوج العلیل ولهذا ، وذلك من أجل توقیع الفرقة بینهعیهاللازمة في تقدیر مدى صحة ما تدَّ 

قسمنا المبحث إلى مطلبین، في المطلب الأول ندرس فیه إثبات عیب الزوج، وفي المطلب الثاني 

.ب العیب في كل من الفقه والقانونخصصناه لتحدید طبیعة الفرقة الواقعة بسب

.54ن، ص.  ت دار هومة، د ب ن، ددلیل المتقاضي في مادة شؤون الأسرة "الزواج والطلاق"، یوسف دلاندة، -1
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المطلب الأوّل

إثبات عیب الزوج

ى وجود واقعة إقامة الدلیل أمام القاضي بالطرق التّي حدّدها القانون عل"الإثبات هو

.1"قانونیة ترتبت أثارها

یحمل عبئ الإثبات؟ن الخصمین مِ مَن تطرح الإشكالیات التالیة: ومن خلال هذا التعریف

لإثبات؟ وما موقف الفقه والتشریعات العربیة من ذلك.وما هي الوسائل المعتمدة علیها ل

الفرع الأوّل

الإثباتمن یحمل عبء

ع في دعواه هذه وعلیه یقع عبئ ى الغیر یطالبه بحق معین، فهو مدمن یرفع الدعوى عل

الإثبات یقع علیها. فلذلك فعبء-الزوجة-للعیب المدعیةإثبات ما یدعیه. وفي دعوى التطلیق

رة في الفقه ویكفي أن تقوم بإثبات وجود الضرر لیحكم لها القاضي بالتطلیق وفقا للمبادئ المقرَّ 

.2"نة على من ادعى والیمین على من أنكرفالبیِّ "الإسلامي

الفرع الثاّني

الوسائل المعتمدة للإثبات

یثبت العیب بكافة الأدلة والوسائل القانونیة في حالة إنكار الزوج دعوى الزوجة وتتمثل هذه 

الوسائل فیما یأتي:

،»آثار الالتزام«الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام للإثبات عبد الرزاق السنهوري، -1

.15، ص. 1968، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2الجزء 
.67، ص. المرجع السابقعبد الرزاق السنهوري،-2



الثاني                                                                     أحكام التطلیق للعیوبالفصل 

53

الكتابة-أوّلا

تعتبر الكتابة من وسائل الإثبات الهامة، لما لها من حجیة إلى مدى بعید في إثبات جمیع 

.1ت قانونیةالوقائع سواء كانت أعمال مادیة أو تصرفا

هذا  انلة القاضي الزوج عن العیب المدعى به من طرف الزوجة، ونكر في حالة مساء

القاضي من صحّة تأكدذلك بوثیقة رسمیة بصحة دعواها، یذلك، وقامت الزوجة بإثبات لالأخیر 

به الزوجة، أو الزوج إلى الأطباء الموثوق بهم لمعرفة مدى صحّة ما ادعتهذه الوثیقة بإحالة

ر الحكم.یصدعدم وجوده ثم 

الشهادة-ثانیا

مها الشرع والقانون، بحیث یجب أن تكون الشهادة الشهادة من طرق الإثبات التي نظَّ عتبرتُ 

، بمعنى أن یقول الشاهد ما وقع تحت نظره أو سمعه، وتكون الشهادة عادة شفویة، ففي 2مباشرة

عن -الزوج-ویسأل القاضي المدعي علیه-الزوجة-من قبل المدعیةحالة رفع الدعوى الصحیحة 

ویشترط القاضي أن یتم العیب المدعى به من طرف الزوجة، فإن أقر به حكم القاضي بالتطلیق،

على حجیة إثبات العیب بشهادة رجلین عدلین، وكما یجوز قبول شهادة رجل وامرأتین، والدلیل

هدین من رجالكم، فإن لم یكونا رجلین فرجل وامرأتان ممّن واستشهدوا بشاالشهادة في القرآن "

یجوز الإثبات بالشهود فیما كان ":قانون المدني الجزائريمن ال336المادة وتنص .3"ترضون

.4"یجب إثباته بالكتابة

، دار الهدى، الجزائر، القانون المدني، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریةالواضح في شرح محمد صبري السعدي، -1

.39، ص. 2009
.310، ص. المرجع السابقعبد الرزاق السنهوري، -2
.من سورة البقرة282الآیة -3
، المرجع السابق.، یتضمن القانون المدني1975سبتمبر 19المؤرخ في 58-75قانون رقم -4
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  الإقرار -ثالثا

بالدعوى الموجهة إلیه من طرف الزوجة أمام القضاء سواء -الزوج-هو إقرار المدعى علیه

على الإخبار في ثبوت الحق للغیر على النفس.أكان الإقرار باللّفظ أو بما یقوم مقامه، مما یدلُّ 

خصم أمام الإقرار هو اعتراف ال"قانون المدني الجزائري المن 341ت علیه المادة ونصَّ 

".ر في الدعوى المتعلقة بها الواقعةالقضاء بواقعة قانونیة مدعى بها علیه أثناء السی

ویترتب على هذا الإقرار أنّ القاضي یحكم على المقر بموجب إقراره، وذلك متى كان 

وبمقتضى هذا الإقرار تنتهي الدعوى بإصدار الحكم بالتفریق. الإقرار مستوفیا لشروطه الشرعیة،

.1ة في ثبوت الحقالأدلَّ باعتبار أنّ الإقرار من أقوى 

الیمین-رابعا

ن عه، وهذه الوسیلة تأتي متأخرة بُ وجِ ظهر الحق وتُ الیمین وسیلة من وسائل الإثبات التي تُ 

الشهادة، وتنقسم إلى قسمین: 

وتنقطع هي الیمین الموجهة إلى المدعى علیه، فهي الیمین التي تحسم النزاعالحاسمة:الیمین - أ

دعیة.مبها الخصومة وهي التي یحلفها المدعى علیه بطلب القاضي بناء على طلب ال

حد الخصمین هها المحكمة من تلقاء نفسها الى أالیمین المتممة: هي الیمین التي توج- ب

.2دلة المعروضة على المحكمة لاستضهار الحقیقةقدمها، أي تعزیزا للأدلة التي توكیدا للأ

.256، ص. المرجع السابق، سلیمان الحمدانعلي بنوفاء بنت -1
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،، شهادة الدكتوراه،سلطة القاضي المدني في تقدیر أدلة الإثباتقروف موسى الزین، -2

   .137ص. ،2014رة، جامعة محمد خیضر بسك
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الفرع الثالث

إثبات العیب قمن طرالإسلامي موقف الفقه 

من المتفق علیه بین الفقهاء أنّه إذا وجدت الزوجة عیبا في زوجها یمنع من تحقیق مقاصد 

الزواج من التوالد والتناسل وغیر قابلة للزوال. فلها الحق في رفع دعواها إلى القضاء طالبة الفرقة، 

لرفع الضرر عنها.

فمثلا إذا تي لا یرجى الشفاء منها،فالقاضي ینظر إذا ما كانت هذه العیوب من العیوب ال

وجین في الحال، لأنّه لا ق القاضي بین الز فرَّ لزوج مجبوبا مما لا یرجى شفاؤه. تبیّن للقاضي أنّ ا

.1التأخیر والانتظار، فالجبّ أمر حسي یمكن تعرفه في الحال بالمشاهدةفائدة من

قها الزوج في دعواها وأقرّ بأنّه دَّ بالتطلیق وصصیّا، وطالبت الزوجة أمّا إذا كان عنینا أو خ

الخصومة، لعله یستطیع الوصول إلیها، فإن لم یصل إلیها، فیمهله القاضي سنة كاملة من وقت 

وصل إلیها انتهت الدعوى واستمرت الزوجیة.

ل تلك ت الزوجة على تطلیقها من زوجها لأنّه لم یصل إلیها خلارَّ أمّا إذا انتهت السنة وأصَ 

.2السنة طلقها القاضي

زوجها لم یصل إلیها فأجله حولاً،فأخبرته أنّ «فقد روى عن عمر بن الخطاب أنّ امرأة أتته 

.3»فلما انقضى الحول ولم یصل إلیها خیّرها فاختارت نفسها، ففرق بینهما وجعلها تطلیقه بائنة

عن الوصول إلى زوجته لعلة عجز الزوجري، لأنّه قد یكون سببوالتأجیل سنة شرط جوه

طارئة قد تزول بتغیر الفصول الأربعة.

.536-535، ص. ص. المرجع السابقجابر عبد الهادي سالم الشافعي، -1
، 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، الطبعة قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاءالغوثي بن ملحة، -2

  .107- 106ص. ص. 
.437، ص. المرجع السابقنقلا عن: بدران أبو العینین بدران، -3
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وهذه السنة تحتسب قمریة لأنّها المعروفة في تقدیر الزمن في عهد الصحابة وفي رأي 

الظاهر یشهد له، فإن حلف الحنفیة والحنابلة، إذا كانت المرأة ثیبا فالقول قول الزوج بیمینه، لأنّ 

رفضت دعوى الزوجة، وإن رفض خیّرها القاضي بین البقاء معه وبین الفرقة، وإن اختارت الفراق 

فرّق القاضي بینهما.

كل عن لك السنة، صدق الزوج بیمینه وإن نأمّا المالكیة فقالوا أنّه، إذ ادعى الوطء في ت

.1رق بینهماالیمین، حلفت الزوجة أنّه لم یطأ، فف

الفرع الرابع

موقف التشریعات العربیة من طرق إثبات العیب

في غالبیتها في مواد التفریق للعیوب إلى ضرورة إنّ تشریعات الدول العربیة قد تعرضت

.2الاستعانة بالخبرة الطبیّة للتأكد من العیب

التشریع المصري-أوّلا

یستعان بأهل "المصري على الآتي: 1929لسنة  25رقم  من قانون11تنصّ المادّة 

.3"الخبرة في العیوب التي یطلب فسخ الزواج من أجلها

المشرع المصري یستعین بأهل الخبرة لإثبات العیب أو المرض فیتضح من نصّ المادّة أنَّ 

الواقع بالزوج. 

، دار الفكر، سوریا، د س ن، ص. 3، الطبعة 8، الجزء موسوعة الفقه الإسلامي والقضایا المعاصرةوهبة الزحیلي، -1

496-497.
.69، ص. دلیلة، المرجع السابقآیت شاوش -2
، المرجع السابق.، الأحوال الشخصیة المصري1920لسنة 25قانون رقم -3
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التشریع المغربي-ثانیا

ذكر المشرع المغربي هو الآخر جواز الاستعانة بالخبرة الطبیّة لإثبات العیب وذلك من 

یستعان بأهل الخبرة "لآتي: الأسرة المغربیة التي تنصّ على امن مدونة 111خلال نصّ المادة 

.1"من الأخصائیین في معرفة العیب أو المرض

التشریع العراقي-ثالثا

المشرع العراقي هو الآخر أخذ برأي المشرعین المصري والمغربي بالاستعانة بالكشف 

من قانون  6فقرة  43الطبي وأهل الخبرة لإثبات العیب الموجود بالزوج وذلك وفقا لأحكام المادة 

الأحوال الشخصیة.

التشریع الإماراتي-رابعا

المشرع الإماراتي كذلك اعترف بالاعتماد على أهل الخبرة لإثبات العیب، فنصت المادّة 

یستعان بلجنة طبیّة مختصّة في معرفة "من قانون الأحوال الشخصیة على الآتي:  1فقرة  115

.2"العیوب التي یطلب التفریق من أجلها

التشریع السوري-خامسا

.الموجبة للتفریقنصّ قانوني لطریقة إثبات العیوب أمّا بالنسبة للمشرع السوري لم یفرد أيّ 

، المرجع السابق.، مدونة الأسرة المغربیة07-03قانون رقم -1
، المرجع السابق.الإماراتي، الأحوال الشخصیة 2005لعام  28قانون رقم -2
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الجزائريالتشریع-سادسا

المشرع الجزائري لم یتكلم عن إثبات العیوب بالاستعانة بالخبرة الطبیّة كما فعله مختلف 

التشریعات العربیة، بالرغم أنّ القضاء الجزائري یجیز الاستعانة بأهل الخبرة الطبیة لإثبات العیب 

عیب الزوج من الواقع بالزوج، واعتبار التقریر الطّبي والشهادات الطبیّة وسیلة هامة لإثبات

.1عدمه

جدنا قرارا للمحكمة العلیا یعتمد والذّي یستنبط من عدة اجتهادات قضائیة حول ذلك، فلقد و 

ة لإثبات العیب حیث جاء كما یلي:الخبرة الطبیّ على 

حیت أنّ عجز الطاعن عن مباشرة زوجته جسمیا ثابت باعتراف وشهادتین طبیتین، وحیث "

مراجعة الحكم المعاد ومن القرار المنتقد، أن الزوجین المتخاصمین لم یصفا داء فرج یستفاد من 

ما بادعاءات لم الزوج حتى یتبین هل أنّ هذا المرض یرجى شفاءه أم لا، واكتفى كل واحد منه

وحیث أنّ الفقه الإسلامي قرر في مثل قضیة الحال ضرب أجل سنة كاملة تثبت ثبوتا واضحا

على أن تكون الزوجة خلال تلك المدة على البرء، واستقر الاجتهاد القضائيللزوجة یتحصل 

.2"بجانب بعلها، وبعد انتهائها ولم تتحسن حالته، فإنّه یحكم بالتطلیق

فهم من خلال هذا الاجتهاد القضائي أنّ المشرع الجزائري رغم أنّه لم یدرج في مواد یُ 

طرق إثبات العیب، إلاّ أنّه أخذ بالشهادة الطّبیة كطریق من الأحوال الشخصیة الخاصة بالعیوب 

طرق الإثبات.

، السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة "دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیةشامي أحمد، -1

.162، ص. 2014رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 
قانون الأسرة مدعم باجتهادات قضاة المحكمة نقلا عن العیش فضیل، ،21375، رقم 16/02/1999قرار مؤرخ في -2

.52، ص. 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2005العلیا مع تعدیلات 
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علیه قضیة حول التطلیق بسبب العیوب، فإذا ما أثبت ذلك العیب لقاضي إذا عرضت ا       

ومثال ذلك شهادة طبیة تثبت عقم الزوج، فإنه یحكم لها بالتطلیق دون بالوسائل الشرعیة والقانونیة 

.1سلطة تقدیریة مطلقةأن تكون له 

الزوج مدة معینة كما ه وإن كان المشرع الجزائري قد سكت عن إمهال لاحظ كذلك أنَّ وما یُ 

ه من المشرعین، فإنه یظهر لنا من خلال هذا القرار أنّ قضاء المحكمة العلیا قد أقرّ ر ئفعله نظا

ذلك صراحة، مما یتنافى ذلك مع المذهب المالكي.

رت المحكمة العلیا بأن عیوب الفرج لیست كلها موجبة للتطلیق بمجرد الادعاء بها، كما قرَّ 

بل معرفة ذلك، بل لابد من معرفة مصیرها، ومدى قابلیة العیب للعلاج فإن وقع الحكم علیه ق

.2ذلك مخالف لأحكام الشریعة الإسلامیةوضرب أجل للعلاج، ف

فیتضح من خلال هذا الحكم أنّ الفصل في دعوى التفریق بالعیوب التناسلیة سواء كانت 

مانعة من الوطء حسا أو معدیة، إمّا في الحال أو بعد التأجیل للعلاج مرجعه إلى الخبرة الطبیة 

 على فإذا قررت أنّ العیب یمكن زواله خلال مدة معینة یؤجل الزوج للعلاج، واستقر القضاء

التأجیل سنة كاملة.

ب مثلا، لا یمكن زواله، أو یزول لكن بعد زمن تت الخبرة أن العیب مستحكم كالجبإذا أثأمّا

طویل، فیفرق القاضي بین الزوجین إذا أصرت الزوجة على ذلك.

ومن هنا فیتضح أنّه على المشرع الجزائري النّص على جواز الاستعانة بالخبرة الطبیة في

إثبات العیوب كما فعله بقیة التشریعات العربیة.

، مذكرة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الضرر كسبب لفك الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة الجزائريحفیظة فضلة، -1

.186جامعة سكیكدة، ص. السیاسیة، 
، مجلة قضائیة، عدد خاص، 08/02/1982، مؤرخ في 34784غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم ،لمحكمة العلیاا-2

.254، ص. 1982
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المطلب الثاّني

نوع الفرقة الواقعة للعیوب

المالكیة والحنفیة قالوا بأن اختلف الفقهاء في نوع التطلیق الواقع بسبب العیب، حیث أنَّ 

الفرقة تقع طلاقا بائنا، والحنابلة والشافعیة قالوا بأنها تقع فسخا، ونفس الشيء بالنسبة للتشریعات 

العربیة، فلقد أخذ بعضها بالفسخ والبعض الآخر بالطلاق في نوع الفرقة الواقعة بسبب تضرر 

  لاق؟الزوجة من عیب زوجها، فهل هي فسخ لعقد الزواج أم ط

الفرع الأوّل

الاسلامينوع الفرقة الواقعة للعیوب في الفقه

نوع الفرقة الواقعة بسبب العیب عند الفقهاء، ولكن قبل  الى عرض من خلال هذا الفرعتسن

بالعیب یتوجب علینا أوّلا تعریف الفسخ والطلاق.لموقف الفقهاء في نوع الفرقة الواقعة أن نتعرض 

، 1هو إنهاء الرابطة الزوجیة، ویوقعه الرجل بإرادته، وقد یوقعه القاضي لسبب ماالطلاق:-1

أو یوقعه الحكمان حینما تستحیل العشرة بین الرجل والمرأة.

سبب خلل طرأ علیه بهو نقض عقد الزواج بسبب خلل وقع فیه وقت عقده أو الفسخ:-2

.2یمنع من بقائه واستمراره

ي یملكها الزوج على الفسخ، فالطلاق ینقص من عدد الطلقات التوما یمیّز الطلاق عن

حالة الفسخ لا تنقص من عدد الطلقات، كما أنّ الطلاق هو ملك للرجل قد یوقعه زوجته، في حین

.3بلا شروط، أمّا الفسخ فلابدّ من شروط خاصة تفسد العقد لیتم الفسخ

:فللفقهاء قولین في نوع الفرقة بسبب العیب

.200ن، ص. ، قصر الكتاب، د ب ن، د تحقوق المرأة في الشریعة الإسلامیةمولاي ملیاني بغدادي، -1
.230ن، ص. ، د د ن، د ب ن، د تالشخصیة في الشریعة الإسلامیةالأحوال محمد محي الدین، -2
.232المرجع نفسه، ص. -3
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الفرقة الواقعة للعیب طلاق-أوّلا

رأي المالكیة-1

فرقة الحاصلة عن عیب الزوج "طلاق"، فالزوج إذا رفض الطلاق، یرى المالكیة أن نوع ال

فللقاضي أن یطلق زوجته أو یأمر بإیقاع الطلاق.

وإلاّ طلقها القاضي یأمره الحاكم بالطلاق "ه الدسوقي في كتابه حاشیة الدّسوقي: وهذا أكدَّ 

.1"أو یأمرها به أي بإیقاع الطلاق كطلقت نفسي منك، أو في ما معناه والطلاق بائن

رأي الحنفیة-2

أخذ الأحناف بنفس موقف المالكیة فقالوا أنّه إذا رفعت الزوجة أمرها إلى القاضي بطلب 

التفریق وتوفرت شروط ذلك أمر القاضي الزوج بالتطلیق فإن رفض طلق القاضي نیابة عنه. وهذا 

ق بینهما، ولابد من طلبها، لأن التفریق فإن امتنع ناب القاضي منابه ففرَّ "ما جاء في الهدایة: 

.2"فعل القاضي أضیف إلى الزوج فكأنّه طلقها بنفسهحقها وتلك الفرقة تطلیقة بائنة. لأنَّ 

:3الفرقة الواقعة للعیب طلاق بالأدلة الآتیةواستدل أصحاب القول بأنَّ 

أنها فرقة بعد خلوة صحیحة.-

الإنفاق.لاء وعدم طلاق بائن إلاّ الفرقة بسبب الإیكل فرقة یوقعها القاضي فهي-

وهكذا نلاحظ أنّ المالكیة والحنفیة قد جعلوا الفرقة بسبب العیب طلاقا بائنا، والزوجة التي 

ا خلوة یطلقها القاضي علیها العدة احتیاطیا، كما یكون لها المهر كاملا إن كان الزوج قد اختلى به

إذا جاء نبهنَّ ذ ام"صحیحة، وفي ذلك ورد عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب قالا: 

."العجز من قبلكم

.692، ص. المرجع السابق: عبد الرحمان الصابوني، ارجع إلى-1
ن، ص. دار الإمام مالك، الجزائر، د تأحكام الطلاق في الشریعة الإسلامیة،نقلا عن: مصطفى بن العددي، -2

329.
.357، ص. المرجع السابقمحمد أبو زهرة، -3
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الفرقة الواقعة للعیب فسخ-ثانیا

الحاصلة عن عیب الزوج إذ خالف الشافعیة والحنابلة رأي المالكیة والحنفیة في نوع الفرقة

.1"الفرقة فسخ بلا طلاق"ده الإمام الشافعي: ، وهذا ما أكَّ اولیس طلاق ایعتبرونها فسخ

.2"ویحتاج الفسخ إلى حكم حاكم لأنه مجتهد فیه"وأضاف ابن قدامة في قوله: 

أصحاب هذا القول بأن الفرقة بالعیب الصادرة من القاضي تعد فسخا لا طلاقا، واستدلَّ 

لأنه لم ینطق بها الزوج، ولم یرد وقوعها، والطلاق لابد فیه من إرادة الزوج، هي منتفیة في مثل 

من الفرقة.هذا النوع

وهكذا نصل إلى القول أنّ الرأي الفقهي منقسم بین فریق یجعل نوع الفرقة بسبب العیب 

، وبالاعتماد على بعض من المنطق نلاحظ أنّ الراجح طلاقافسخا لعقد الزواج، وفریق آخر یجعله 

والمقصود هو رفع ، لأنّ الهدف ابائن اللزوجة للعیب بطلب منها طلاقهو جعل تطلیق القاضي 

الضرر وإبعاد الظلم عن الزوجة، وذلك بحكم القاضي الذّي له الولایة العامة في ذلك، ویكون 

.3التطلیق بائن حتى لا یكون للزوج مراجعتها

الفرع الثاّني

ربیة من نوع الفرقة الواقعة للعیوبموقف التشریعات الع

الواقعة بسبب فیما یخص نوع الفرقة أخذت معظم التشریعات العربیة برأي المالكیة والحنفیة

إصابة الزوج بالعیب.

  .260ص.  المرجع السابق،أبو عبد االله محمد بن إدریس الشافعي، ارجع إلى:-1
.693، ص. المرجع السابقنقلا عن: عبد الرحمان الصابوني، -2
.441، ص. المرجع السابقبدران أبو العینین بدران، -3
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التشریع المصري-أوّلا

التطلیق الذّي یحكم به القاضي لعیب في الزوج طلاق بائن، وهذا ما جاء في نص المادة 

.1"الفرقة بالعیب طلاق بائن"من قانون الأحوال الشخصیة التي تنص على الآتي: 10

التشریع السوري-ثانیا

108یعتبر المشرع السوري أن نوع الفرقة بسبب عیب الزوج طلاق بائن وذلك وفقا للمادة 

.2"التفریق للعلة طلاق بائن"قانون الأحوال الشخصیة التي تنص على الآتي: 

التشریع العراقي-الثاث

الواقعة عن اعتبار نوع الفرقة إنّ المشرع العراقي هو الآخر أخذ برأي المالكیة والحنفیة في 

التي قانون الأحوال الشخصیة العراقي45ب الزوج طلاق بائن ویظهر ذلك خلال نص المادة عی

طلاقا بائنا 43، 42، 41، 40یعتبر التفریق في الحالات الواردة في المواد "تنص على الآتي: 

."بینونة صغرى

التشریع المغربي-رابعا

كل طلاق قضت رة المغربیة التي تنص على الآتي:"من مدونة الأس122من خلال المادة 

من أسباب ما تبقى أنَّ یفهملإیلاء وعدم الإنفاق"،هو بائن، إلاّ في حالتي التطلیق لبه المحكمة ف

من نفس 98ي المادة التطلیق من ضرر وعیب وغیبة وإخلال بشروط العقد والمنصوص علیها ف

.3طلاقا بائناالقانون تعد 

، المرجع السابق.الشخصیة المصري، الأحوال 1920لعام  25قانون رقم -1
، المرجع السابق.الأحوال الشخصیة السوري،1953لعام  59قانون رقم -2
.69، ص. المرجع السابق، دلیلةآیت شاوش-3
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التشریع الإماراتي-خامسا

المشرع الإماراتي لم یأخذ برأي المالكیة والحنفیة كما فعله نظرائه من المشرعین، فأخذ برأي 

ذلك من خلال نص الشافعیة والحنابلة في اعتباره أنّ نوع الفرقة الواقعة لعیب الزوج فسخ، ویظهر 

.1"صل فسخالتفریق في هذا الف"على الآتي: والتي تنص115/2المادة 

التشریع الجزائري-سادسا

نص یتعلق بنوع الفرقة الواقعة بسبب العیب، فلقد ترك الأمر د المشرع الجزائري أي لم یور 

من ق. أ. ج یكون 53قعه القاضي من فرقة طبقا للمادة غامضا، عندما نصّ على أنّه ما یوٌ 

أدناه،49مع مراعاة أحكام المادة "من نفس القانون 48، فلقد جاء أیضا في نص المادة اطلاق

ي یتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة في ذیحل عقد الزواج بالطلاق ال

."من هذا القانون 54و 53حدود ماورد في المادتین 

من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا "من نفس القانون50ثم جاءت بعدها المادة 

.2بعد صدور الحكم بالطلاق قد یحتاج إلى عقد جدیدراجعهایحتاج إلى عقد جدید، ومن

ویفهم من نصوص هذه المواد أنّ نوع الفرقة للعیب في قانون الأسرة الجزائري هو طلاق 

.3بما ذهب إلیه المذهب المالكي، باعتباره مصدر قانون الأسرة الجزائري ابائن، أخذ

والواضح أنّ الفرقة بسبب العیب والضرر هو طلاق بائن، وذلك ما ذهبت إلیه المحكمة

من المتفق علیه «:اجتهاداتها القضائیة حیث قالت جاءت إحدى قرارتها بالآتيفي بعضالعلیا

في أحكام الشریعة الإسلامیة أنّ الطلاق الذّي یقع من الزوج هو الطلاق الرجعي، وأن فقها وقضاءً 

زل على طلب الطلاق، أمّا الطلاق البائن فهو الذّي نحكم القاضي به لا یغیّر من رجعته لأنّه إنّما 

، یقع ما قبل الدخول أو وقع بناء على عوض تدفعه الزوجة لزوجها للتخلص من الرابطة الزوجیة

، المرجع السابق.الأحوال الشخصیة الإماراتي، 2005لعام  28قانون رقم -1
المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، المرجع السابق.1984جوان9المؤرخ في 11-84انون رقم ق -2
.285، ص. المرجع السابقبلحاج العربي، -3
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على طلب الزوجة لرفع الضرر عنها وحسم النزاع بینها الطلاق الذّي یوقعه القاضي بناءً وكذلك 

.1»وبین زوجها، إنّ القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لأحكام الشریعة الإسلامیة

هو طلاق بائن.لقاضي للعیب، بعد طلب من الزوجة أن تطلیق امن كل هذاونستنتج

، 1992، 2، مجلة قضائیة، عدد 39463، ملف رقم 10/02/1986بتاریخ ،المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة-1

  .51ص. 
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لما همیة في قانون الأسرة نجد أنه موضوع بالغ الأیق للعیوب خلال دراستنا لموضوع التطل

ر كما تظه،تقتصر فقط على الزوجینكل، ولاكعكس على المجتمع تنیترتب علیه من أثار 

یة الزوجة في فك التشریع الوضعي حول أحقو سلامي الإ اءهاتفاق الفق، من خلال أهمیته كذلك

هاء ورغم اختلاف الفقالهدف من الزواجحول دون تحقیق ب العیوب التي تبالرابطة الزوجیة بس

العنَّة، ،هم اتفقوا على العیوب التناسلیة الثلاثة(الجبَّ لا أنَّ حول العیوب الموجبة للتفریق إ

وب التي د العیدِّ المشرع الجزائري لم یقید و لم یح اأمَّ ها تمنع الوطء بین الزوجین،لأنَّ ،الخِصَاء)

 قد لعیوب والأمراض التيا نَّ لأا فعل و حسن،أورد عبارة عامةمانَّ وإ تبیح للزوجة طلب التطلیق 

  .كاند في كل زمان و مهناك أمراض تجِّ فر الزوجة من زوجها غیر محصورة تنفَّ 

 على غرار خرالبعض الأ في وایق للعیوب واختلفطلب التطلشروطكذلك اتفق الفقهاء في

كما اتفقوااتفقوا على شروط طلب التطلیق للعیوب،الذین تشریعات العربیة الو المشرع الجزائري 

كان  ما عرفة إذاأهل الخبرة والمعرفة لمرض القاضي الزوج العلیل والمریض على على جواز ع

مهل القاضي الزوج مدة رجى شفائه یُ ه إذا كان العیب مما یُ لا، لأنَّ العیب مما یرجى شفاؤه أو 

رد أي حكم حول ذلك.الجزائري الذي لم یو المشرع معینة للعلاج لا تتجاوز السنة، على عكس 

یوب لمتعلقة بموضوع التطلیق للعاغیر أنه یتضح لنا أنَّ هناك العدید من النقاط والمسائل 

لهدف ا، فالعیوب التي تحول دون تحقیق اوغامضة لا توضیح فیهوتركها مبهمةرع أهملها المش

ددها، كما لم یمیِّز بین العیوب التي لا ولم یحیعرفها الجزائري لم من الزواج فنجد أنَّ المشرع

ها، ولم ینص كذلك المشرع على حالة علم الزوجة فیها وبین العیوب التي یرجى شفاؤ  علاج

تطلیق للعیوب.الیسقط حقها في رفع دعوى لعیب ورضاها به بعد الدخول كسبب با

الزوجة الأجل الذي ترفع خلاله غفل عنها المشرع الجزائريومن بین الأمور كذلك التي 

الدعوى، كما لم ینص كذلك على ضرورة الفصل في الدعوى بعد مرور مدة معینة على عكس ما
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سنة ابتداءً من ذهب إلیه الفقه وبعض تشریعات الدول العربیة الأخرى التي تقدر هذه المدة بال

.تاریخ رفع الدعوى

ب إلى الإقتراحات الآتیة:توصلنا بعد دراسة موضوع التطلیق للعیو 

لعیوب اأكثر في فیحددلیعدل مضمونها،  2فقرة53ئري النظر في المادة أن یعید المشرع الجزا-

الإسلامیة، ویأخذ التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج ومدى مطابقتها مع أحكام الشریعة 

معینة لیعالج فیها.مدة الشریعة والقانون كأن یمنح الزوج قتراحات علماءبعین الاعتبار ا

ة ویدرج فیها اخضاع الزوج لأهل الخبرة والمعرفة عدل المادكما یجب كذلك على المشرع أن یُ -

ه إذا كان العیب قابل للزوال لا یحكم القاضي ، لأنَّ لا لمعرفة فیما یرجى شفاء مرضه أو

بالتطلیق.

ي یصدره للعیب فیصبح فسخا ولیس كما أنَّه على المشرع الجزائري أن یغیِّر نوع الحكم الذ-

الطلاق یعتبر حق شخصي للزوج، وبالتالي فإذا حكم به القاضي یحسب على الزوج نَّ طلاقا، لأ

سبق للزوج أن طلق من عدد الطلقات التي منحها له الشرع والقانون، والإشكال یظهر إذا ما

بینونة كبرى، وفي حالة شفاءزوجته طلقتین، ثم طلق القاضي الطلقة الثالثة فیقع الطلاق بائن

علته فلا یمكنه مراجعة زوجته حتى تنكح زوجا غیره.الزوج من 
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الكریمقرآن ال

الكتب  -أوَّلا

دار الكتب العلمیة،،رشرح منتقى الاخیار من سید الاخیا، نیل الاوطار الشوكاني محمد بن علي-1

.بیروت، د ت ن

یوان المطبوعات ، د2005المحكمة العلیا مع تعدیلات قانون الأسرة مدعم باجتهادات،العیش فضیل-2

.2007، رالجامعیة، الجزائ

وان المطبوعات الجامعیة، دی،2القضاء، الطبعة ن الأسرة على ضوء الفقه و ، قانو بن ملحةالغوثي-3

.2008الجزائر،

.آثاره من قانون الأسرة الجزائري، دار هومة، د ب ن، د ت نو  ، الطلاقالمصري مبروك-4

  .ت ن، د د ن، د ب ن، د 4عاد في هدى خیر العباد، الجزء ، زاد المابن القیم الجوزیة-5

.1929، دار الطباعة المنیریة، لبنان، 10، المحلى، تحقیق محمد منیر الدمشقى، الجزء ابن حزم-6

.1989نهایة المقتصد، دار الشریفة، د ب ن،بدایة المجتهد و ،ابن رشد الحفید-7

لموجود مد عبد  االابصار، ترجمة : عادل اح، رد المختار على الدر المختار شرح تنویرابن عابدین-8

.2003، عوض، دار عالم الكتاب ، المملكة العربیة السعودیةوعلي محمود 

،في فقه الإمام الشافعياوي الكبیرالح،ي ابن محمد حبیب المارودي البصريالحسین عل وبأ-9

.1993، ، الكتب11جزءال

  ه.1393 ،دار المعرفة، د ب ن،6الجزء ،مالأ ،بو عبد االله محمد بن إدریس الشافعيأ-10

دار الكتب ،دینة المالكيهل الم، الكافي في فقه أعبد البربنعمر یوسف بن عبد االله بن محمد بوأ-11
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  .د ت ن ،العلمیة، لبنان

، دار احیاء 2أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، سنن ابن ماجة، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، الجزء-12

.2341دیث رقم ، القاهرة، د ت ن، حالكتب العربیة

الإسلامیة  في الشریعة ، أحكام الأحوال الشخصیة حمد إبراهیم بك وواصل علاء الدین أحمد إبراهیمأ-13

.2003، القاهرة، ن ، د د5الطبعة ، القانونو 

رمجیات، مصر، دار شتات للنشر والب،انون السوريحوال الشخصیة في القالأ ،الجنديحمد نصرأ-14

  .ند ت 

دار الكتب القانونیة، ،رات العربیة المتحدةاالاحوال الشخصیة في القانون الام، 15

.2007مصر

د ب  ،د د ب ،"الزواج والطلاق بین الحنفیة الشافعیة"حكام الأسرة، أيمر ابلبكر علي ا ىاسماعیل اب-16

  د ت ن. ن،

دار النهضة العربیة، ،"لطلاقاحوال الشخصیة "الزواج و قارن للأمالفقه ال ،بو العینین بدرانبدران أ-17

، د ت ن.بیروت

، المیراثلطلاقا ،الزواج ،مقدمة الخطبةفي شرح قانون الأسرة الجزائري "الوجیز،بير بلحاج الع-18

.2005دیوان المطبوعات الجامعیة،، 4طبعةال ،الوصیة"

القانون فقه الإسلامي و اصة بالزواج في ال، أحكام الأسرة الخجابر عبد الهادي سالم الشافعي-19

.2008، لبنان ،والقضاء، منشورات الحلبي الحقوقیة

، دار احیاء الكتب 2، الجزءللدردیر، على الشرح الكبیر شمس الدین الشیخ محمد عرفة الدسوقي-20

العربیة، د ب ن، د ت ن.
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، دار 3لفاظ المنهاج، الجزءرفة معاني أ، مغني المحتاج إلي معشمس الدین محمد بن الخطیب-21

.1997المعرفة، لبنان، 

.2008فة للنشر والتوزیع، الأردن، بي قبل الزواج، دار الثقا، الفحص الطِّ صفوان محمد عضیبات-22

، دار الفكر العربي، مصر، د 2، مدي حریة الزوجین في الطلاق، الطبعةعبد الرحمان الصابوني-23

  نت 

بوجه عام للإثباتوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الإلتزام، العبد الرزاق السنهوري-24

.1968، دار النهضة العربیة، القاهرة،2"، الجزء"أثار الإلتزام

.1986، سرة الجزائري، دار البعث، الجزائرالزواج والطلاق في قانون الأعبد العزیز سعد،-25

ل الزواج والأحكام الفقهیة المتعلقة به، دار الفكر بي قب، الفحص الطِّ عبد الفتاح أحمد أبوكیلة-26

.2008الجامعي، مصر، 

والتوزیع، ، الخلاصة في أحكام الزواج الطلاق، دار الخلدونیة للنشرعبد القادر بن حرز االله-27

.2007الجزائر،

قیح ، حاشیة الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحریر وتنعبد االله بن حجازي ابراهیم الشرقاوي-28
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ملخص 33

تعرضنا في هذه الدراسة إلى مدى تكریس حق الزوجة في طلب التطلیق للعیوب في قانون الأسرة 

ل وفي هذا الصدد قسمنا بحثنا إلى فصلین، في الفصل، التشریعات العربیةو الإسلامي الجزائري والفقه الأوَّ

تعرضنا فیه لمفهوم العیب وموقف الفقه الإسلامي والقانون من التطلیق للعیوب، أمَّا الفصل الثاني 

.الفرقة الواقعة بسبب اصابة الزوج بعیب من العیوبوط التطلیق بسبب العیوب وكذا نوع خصصناه لشر 

تشریعات العربیة في منحه للزوجة وتوصلنا إلى أنَّ المشرع الجزائري أخذ بنفس موقف الفقه الإسلامي وال

من قانون الأسرة.53/2المادة الحق في فك الرابطة الزوجیة بسبب عیوب الزوج، كما جاء في نص

Résumé

Dans cette étude, nous avons consacré l'étendue du droit de la femme de

demander le divorce pour défaut dans le code de la famille algerien et de la

jurisprudence islamique et législations arabes. A cet égard, nous avons

dévisé notre recherche en deux classes dont nous avons parlé dans le

premier chapitre ou nous etions a la notion de defaut et la position de la

jurisprudence islamique et le droit de devorce pour defauts, alors que le

second chapitre consacrée au conditions de se disperser en raison des

défauts, ainsi que l'incident de la bande en raison du type de défauts paire

de blessures

Et nous sommes arrivés que le législateur algérien ait pris la même

jurisprudence islamique et la position des législations arabe accordée à la

femme le droit de décrypter le lien conjugal a cause des inconvénients de la

paire, comme indiqué dans le texte de l'article 53/2du code de la famille.


